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 الْْمُُجْْمََل عند الحنفية وأثره في تفسير النصوص الشرعية وأحكامها )الربا أنموذجًاً(

سمية أحمد فريجات)))

			           تاريخ القبول: 2022-05-15  تاريخ الاستلام: 2022-02-27

ملخص البحث: 

ــروع  ــى الف ــره عل ــان أث ــة، وبي ــد الحنفي َـل عن ــى  الْْمُُجْْم� ــح معن ــة توضي ــذه الدراس ــت ه تناول
ــم  ــى الحك ــل إل ــم؛ إذ إنّّ التوص َـل عنده ــظ  الْْمُُجْْم� ــاًً للف ــاره أنموذج ــا باعتب ــة بالرب ــة المتعلق الفقهي
ُـراد الــذي قصــدهُُ المُُشــرِِّعُُ بالألفــاظ التــي اســتعملها فــي  لــبُُ الفهــم الدقيــق للمعنــى الم� الشــرعي يتَطَّ
صياغــة النصــوص، فــكان لتحديــد دلالــة الألفــاظ علــى معانيهــا مــن حيــثُُ )الوضــوح، والإبهــام( 
أثــر واضــح، لا يمكــن تجــاوزه وإغفالــه فــي تفســير النصــوص الشــرعية وفهمهــا عنــد الفقهــاء؛ 
خصوصــاًً وأن هــذا الأثــر ظهــر فــي كيفيــة اســتنباطهم الفقهــي، واجتهاداتهــم فــي الوصــول إلــى 
الحكــم الشــرعي. وقــد جــاءت هــذه الدراســة لبيــان درجــة التأثيــر التــي كانــت لتقســيم المبهــم عنــد 

الحنفـيـة عـلـى الأـحـكام المتعلـقـة بالرـبـا

الكلمات الدالة:  الْْمُُجْْمََل، الربا، أثر المجمل، المذهب الحنفي، أصول الفقه.

كلية الشريعة - جامعة آل البيت )المفرق – الأردن( 	(((
muhmmad.qadery72@gmail.com
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المقدمة:

الحمــد لله رب العالميــن، والــصلاة، والــسلام علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه، وصحبــه، 
أجمعيــن، وبعــد:

فقــد صنــف الأصوليــون الألفــاظ التــي وردت فيهــا النصــوص الشــرعية مــن الكتــاب والســنة 
ــذه  ــن ه ــم م ــارع الحكي ــذي أراده الش ــى ال ــح للمعن ــق والصحي ــم الدقي ــى الفه ــول إل ــدف الوص به
الألفــاظ، فــكان مــن آثــار هــذا التصنيــف ظهــور تقســيم الألفــاظ المســتخدمة فــي النصــوص إلــى 

لـة عـلـى معناـهـا فـاظٍٍ غـيـر واضـحـة الدلاـ لـة عـلـى معناـهـا، وألـ فـاظٍٍ واضـةٍٍح الدلاـ ألـ

فالألفــاظ الواضحــةِِ فــي الدلالــة علــى معناهــا لا يحتــاج الفقيــه فــي فهــم المعنــى المــراد منهــا 
إلــى أمــرٍٍ خــارجٍٍ عنهــا علــى العكــس مــن الألفــاظ غيــر الواضحــة فــي الدلالــة علــى معناهــا وهــي 
مــا تُسُــمى الألفــاظ المبهمــة فــي الدلالــة علــى معناهــا فهــي تحتــاج إلــى أمــرٍٍ خــارجٍٍ عنهــا مــن أجــل 

فـهـم معناـهـا وـمـا ـهـو ـمـراد الـشـارع منـهـا

ــي  ــا ف ــب وضوحه ــي مرات ــاوت ف ــا تتف ــى معناه ــة عل ــي الدلال ــاظ الواضحــة ف هــذا وإن الألف
ــن الوضــوح،  ــدةٍٍ م ــةٍٍ واح ــس بمرتب ــراد لي ــى الم ــا عل ــإن دلالته ــراد، ف ــى الم ــى المعن ــة عل الدلال
وكذلــك الألفــاظ المبهمــة ليســت بدرجــةٍٍ واحــدةٍٍ مــن الغمــوض والخفــاء فهــي تتفــاوت فــي مراتــب 

هـا هـا وغموضـ صفائـ

ولــم يكــن الفقهــاء علــى اتفــاق كامــل فــي تقســيم الألفــاظ مــن حيــث الغمــوض والخفــاء، فقــد 
كانــت قســمة الحنفيــة للألفــاظ الواضحــة ومراتبهــا رباعيــة وكذلــك بالنســبة للألفــاظ الخفيــة المبهمــة 

كاـنـت قـسـمتهم لـهـا رباعـةًًي أيـاًضً

فنجد الحنفية يقسمون خفي الدلالة كما يلي، مبتدئين بالأقل خفاءًً إلى أكثر خفاءًً:

الخفي ثم المُشكل ثم ‌الْمُجْمَل ثم المتشابه.-	

فاللفظ  الْْمُُجْْمََل كان من بينها والذي هو محل دراسة هذا البحث.

اعتبــر الحنفيــة الربــا مــن الألفــاظ  الْْمُُجْْمََلــة فــي القــرآن التــي احتاجــت إلــى بيــان مــن المشــرِِّع 
نفـسـه مـمـا أـثـر عـلـى فهمـهـم لنـصـوص الكـتـاب والـسـنة فيـمـا يـخـص الرـبـا ـمـن تـشـريعات

وممــا لا شــك فيــه أن اعتبــار الربــا مــن الألفــاظ الخفيــة  الْْمُُجْْمََلة ســيترك آثاراًً فــي فهم نصوص 
الكتــاب والســنة ؛ ومــن ث�َمََّ فــي الأحــكام التــي ســيصل إليهــا الحنفيــة فــي بــاب الربــا وأحكامــه.  حيث 
ــى تفســير مــن  ــاج إل ــة وهــذا يحت ــة فــي قســمة الحنفي ــةٌٌ مــن الدرجــة الثالث ــةٌٌ خفي َـل مرتب إن  الْْمُُجْْم�
ِـل وهــو المشــرع للوصــول إلــى مقصــد الشــارع فــي هــذا التشــريع وأحكامــه، ليكــون التعبــد   الْْمُُجْْم�

ـبـه صحيـاًحً كـمـا أراد الـشـارع وتحقـيـق مقاـصـد التـشـريع ـفـي اتـبـاع أواـمـره واجتـنـاب نواهـيـه
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مشكلة الدراسة: 

كان للحنفيــة رأيهــم فــي تحديــد علــة الربــا؛ وكذلــك لهــم رأيهــم المميــز لهــم فيمــا يتعلــق بالربــا 
فــي دار الحــرب، فهــل لهــذا علاقــة فــي مــا جــاء عنهــم فــي مســألة وضــوح الألفــاظ وغموضهــا؛ 

لذـلـك ـجـاءت ـهـذه الدراـسـة للإجاـبـة عـلـى الأـسـئلة التالـيـة:

أولًاً- ما المقصود باللفظ  الْْمُُجْْمََل عند الحنفية؟

َـل عنــد الحنفيــة وكيــف يتــم التعامــل معــه إذا ورد فــي النصــوص  ثانيــاًً- مــا حكــم اللفــظ  الْْمُُجْْم�
الشرعية؟

ثالثاًً- كيف وقع الإجمال في لفظ الربا عند الحنفية؟

رابعــاًً- مــا الأثــر الــذي ظهــر فــي أحــكام الحنفيــة وفروعهــم الفقهيــة نتيجــة ورود الإجمــال 
علــى الربــا؟

أهميـة الدراســـة:

ــلك  ــه المس ــذي يترك ــر ال ــر الكبي ــن الأث ــاب ع ــف النق ــي كش ــة ف ــذه الدراس ــة ه ــر أهمي تظه
الأصولــي الــذي انتهجــه الحنفيــة فــي تقســيمهم للألفــاظ التــي جــاءت بهــا الأحــكام الشــرعية منــه 
ســبحانه مــن أجــل فهــم وتفســير الحكــم الشــرعي بشــكل صحيــح. فــإن التــزام المنهــج الأصولــي 
والقواعــد الأصوليــة عنــد الفقهــاء وبالأخــص الحنفيــة، كان لــه الأثــر الكبيــر علــى فهــم الأحــكام 

يـة هـم الفقهـ الـشـرعية وإعـطـاء آرائـ

ــكاد تكــون محــوراًً  ــل ت ــه المعــاملات، ب ــي فق ــرة ف ــا ليســت مســألة عاب هــذا وإن مســألة الرب
ُـد مــن الفهــم الدقيــق للربــا، ومــا هــو مقصــد  للعديــد مــن مســائل فقــه المعــاملات، وفروعــه فلا ب�

فـي تحريـمـه التـشـريع ـ

ــه  َـل، ويطرحون ــظ  الْْمُُجْْم� ــن اللف ــا م ــرون الرب ــة يعتب ــم الأصولي ــي كتبه ــة ف ــد الحنفي أن تج
َـل، فــإن هــذا ليــس بالأمــر الســهل، وإنمــا ســيؤثر حتمــاًً علــى نظرتهــم،  كأحــد نمــاذج اللفــظ  الْْمُُجْْم�
وآرائهــم، والأحــكام الفقهيــة التــي ارتبطــت ارتباطــاًً، وثيقــاًً، بمســألة الربــا كالعلــة التــي هــي محــور 
الأحــكام المتعلقــة بالربــا، إلــى مســألة أخــذ الربــا فــي دار الحــرب ونحوهــا. فجــاءت هــذه الدراســة 
بهــدف الوصــول إلــى الآثــار التــي تركتهــا المســالك الأصوليــة التــي ســلكها الحنفيــة علــى الأحــكام 

وبالعـكـس
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الدراســات السابقــة: 

ــا مــا ركــز  ــا يتصــل بموضــوع هــذا البحــث، منه ــي م ــى عــدة دراســات ســابقةٍٍ ف ــتُُ عل وقف
علــى توضيــح البيــان والإجمــال كمبحــث أصولــي عنــد الأصولييــن وبيــانٍٍ لأقســام وأنــواع البيــان 

والإجـمـال وأـثـره عـلـى الفـقـه الإسلاـمـي

ومنها ما تناول الربا وأحكامه في الفقه الإسلامي.

ــاب -	 ــة الكت ــه "دلال ــي أطروحت ــي عــام 1973م ف ــدالله عــزام ف ــور عب ــاول الدكت ــث تن حي
والســنة علــى الأحــكام مــن حيــثُ البيــان والإجمــال أو الظهــور والخفــاء"))) المبهــم عنــد 

المتكلميــن والمبهــم إلــى التأويــل الفقهــي والخــاف الأصولــي حولــه.

ــام -	 ــامي"))) ع ــه الإس ــي الفق ــان ف ــال والبي ــر الإجم ــه "أث ــي كتاب ــاوي ف ــاول الحفن وتن
1992م، ‌الْمُجْمَــل تعريفــه وحكمــه وأســبابه ووروده المبيـّـن وأنواعــه وتأخــر وروده 

ــكام. ــى الأح ــره عل وأث

ودرسَ حمــدي))) الإجمــال فــي رســالته "الإجمــال وأثــره فــي اختــاف الفقهــاء : دراســة -	
أصوليــة تطبيقيــة، عــام 2005م.

وتنــاول البنــا فــي عــام 2006م فــي كتابــه "القــرض المصرفــي: دراســة تاريخيــة مقارنــة -	
ــرآن  ــي الق ــرض ف ــاول الق ــث تن ــي"))). حي ــون الوضع ــامية والقان ــريعة الإس ــن الش بي
ــاول  ــرض وتن ــة الق ــروط صح ــرض وش ــد الق ــرعي لعق ــف الش ــنة والتكيي ــم والس الكري
ــظ  ــن اللف ــا م ــار الرب ــاء باعتب ــم عــن رأي بعــض الفقه ــه الإســامي وتكل ــي الفق ــا ف الرب

ــة. ــم.  ومــن بينهــم الحنفي ــرآن الكري ــي الق ــل ف ‌الْمُجْمَ

طــرق دلالــة الألفــاظ علــى الأحــكام عنــد الحنفيــة وأثرهــا الفقهــي، وهــي رســالة ماجســتير -	
بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود بالريــاض، للباحــث/ عبدالكريــم النملــة، 1981م، وقــد 
ــر  ــة لنش ــع المختلف ــي المواق ــورة ف ــا منش ــم يجده ــث فل ــذا البح ــب ه ــا صاح ــث عنه بح

الابحــاث والرســائل كــدار المنظومــة.

عبدالله عزام، www. Feghweb.com ، بتاريخ 27/10/2018م، رسالة جامعية )دكتوراه(، الجامعة الأردنية 	(((

محمد إبراهيم الحفناوي، "أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي"، 1992م، www.waqfeya.com  بتاريخ:  	(((
27/10/2018م.

الفقهاء: دراسة أصولية تطبيقية”، رسالة ماجستير، جامعة الأمير  فهمي حمدي، “الإجمال وأثره في اختلاف  	(((
عبدالقادر للعلوم الإسلامية قسطنطينية، الجزائر http://albyaan.blogspot.com بتاريخ: 27/10/2018م.

http://albyaan.،العلمية الكتب  دار  مقارنة،  تاريخية  دراسة  المصرفي:  القرض  البنا،  محمد  علي  محمد   	(((
blogspot.com،27/10/2018م.
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ما تميزت به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:

	1 ــبابه . ــه وأس ــف وحكم ــث التعري ــن حي ــة م ــه العام ــل بصورت ــات المجم ــت الدراس تناول
ووروده وأنواعــه وافتقــرت أكثرهــا إلــى الدراســة التطبيقيــة، وإن تنــاول بعضها الدراســة 

التطبيقيــة لكنهــا كانــت غيــر هــذه الدراســة التــي تناولــت المجمــل عنــد الحنفيــة.

	2 لقــد وضحــت الدراســات الســابقة الواضــح والمُبهـــم عنــد الأصولييــن ومنهــا مــن تنــاول .
الربــا وذكــر بدائــل فــي العصــر الحديــث.  وكذلــك دراســة القــروض المشــروعة وغيــر 

المشــروعة.

	3 ــي . ــو حصــر الدراســة ف ــابقة ه ــذا البحــث عــن الدراســات الس ــه ه ــز ب ــا يتمي ــم م إن أه
المفهــوم الخــاص للمجمــل عنــد الحنفيــة ومــدى تأثيــر هــذا الفهــم علــى تناولهــم لمســائل 
مهمــة متصلــة بالربــا الــذي يعُــد أساســاً مهمــاً فــي فقــه المعامــات الإســامية مثــل مســألة 

علــة الربــا وتحديــد الكيــل والــوزن ومســألة الربــا فــي دار الحــرب.

منهجيـة البحـث: 

ــى اســتقراء  ــد عل ــي الاســتقرائي، ويعتم ــج التحليل ــذه الدراســة المنه ــي ه يســتخدم الباحــث ف
ــة، والمنهــج  ــة، وشــروح النصــوص الحديث ــاب والســنة مســتعينةًً بالتفاســير القرآني نصــوص الكت

فـي كتبـهـم هـم يذـكـرون ـهـذه المـسـألة ـ يـة الأـخـرى إن وجدتـ مـع المذاـهـب الفقهـ قـارن ـ المـ

وقفــتُُ علــى معاجــم اللغــة العربيــة وكتــب الأصــول الحنفيــة، بهــدف فهــم أقــوال الأصولييــن 
ّـروا الألفــاظ الــواردة فــي النصــوص القرآنيــة والحديثيــة مــن أجــل الوصــول  الحنفيــة وكيــف فس�

الدقـيـق لفـهـم الحنفـيـة ــــ لـفـظ الرـبـا اـلـوارد ـفـي الآـيـات القرآنـيـة والنـصـوص الحديثـيـة

ــا وتفســيرها  ــة وتحليله ــي الحنفي ــوال أصول ــن أق ــاتٍٍ م ــرة اقتباس ــان كثي ــي أحي ــي أوردُُ ف وإن
مـا بـط بينهـ لـة الرـ لـى ـدٍٍح ـسـواء، ومحاوـ بـا عـ َـل والرـ مـن  الْْمُُجْْمـ يـة ـ قـف الحنفـ يـد موـ لتحدـ

ولــم أغفــل أيضــاًً عــن كتــب الفقــه الحنفــي مــن أجــل التأصيــل الفقهــي للمســألة وإيجــاد الآثــار 
التــي ترتبــت علــى ورود الإجمــال علــى لفــظ الربــا فــي التطبيــق الفقهــي عندهــم.  هــذا ولــم أغفــل 

عــن اســتخدام الانترنــت والـــ pdf للوـصـول إـلـى الدراـسـات الـسـابقة

جــاء هــذا البحــث مكونــاًً مــن مبحثيــن كان للمبحــث الأول خمســة مطالــب، والمبحــث الثانــي 
ـلـه مطلـبـان:
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َـل عنــد الحنفيــة مفهومــه وأســبابه وأنواعــه ومــا بينــه وبين المشــترك  المبحــث الأول:  الْْمُُجْْم�
حكمه و

المطلب الأول: مفهوم  الْْمُُجْْمََل لغةًً واصطلاحاًً.

المطلب الثاني: أسباب الإجمــال

المطلب الثالث: أنواع  الْْمُُجْْمََل.

المطلب الرابع: النسبة بين المشترك و الْْمُُجْْمََل.

المطلب الخامس: حكــم  الْْمُُجْْمََل.

المبحث الثاني: الإجمال في الربــا عند الحنفية ودوره في ضبط بعض مسائل الربا 

المطلب الأول: الإجمال في الربــا عند الحنفية

المطلب الثاني: دور  الْْمُُجْْمََل في ضبط بعض مسائل الربا عند الحنفية.

الفرع الأولى: علة الربا.

الفرع الثاني: حكم بيع الربا.

الفرع الثالث: الربا في دار الحرب.

النتائج والتوصيات.

المصادر والمراجع.

َـل عنــد الحنفيــة مفهومــه وأســبابه وأنواعــه ومــا بينــه وبيــن  المبحــث الأول:  الْْمُُجْْم�
ــترك وحكمه المش

المطلب الأول:  مفهوم الْْمُُجْْمََل لغًةً واصطلاحًاً:

الفرع الأول:  الْْمُُجْْمََل لغًةً:

يأتي  الْْمُُجْْمََل في اللغة على معانٍٍ عدة منها:

نَْْ تََفْْرِِق�ةٍٍَ،  والإبْْهــام، وعــدم  الفَْْتَّصِِيــل، والتحصيــل، ات�أََدَ وََاعْْت�دَََلََ فََل�ــمْْ يُف�رِِْط، و الْْخََلْْط.  جََمََعــه ع�
ّـنها وكثّرّهــا.   لَََ الصنيعــة، حس� لَََ الحســابََ والــكلامََ: ردّّهُُ إلــى الجُُمْْلــة ثــم فصّّل�ــهُُ وبن�َيَّهَُُ، وأجم� وأجََم�

والجُُمال�ــةُُ: الحبــلُُ الغليــظ تُسُــمّّى بهــا لأنهــا قــوىًً كثيــرة جُُمعــت فأجمُُلــت جملــة))).

محمد بن أحمد بن الأزهري، تهذيب اللغة، تحقيق محمد عوض مرعب، )بيروت: دار إحياء التراث العربي،  	(((
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الفرع الثاني:  الْْمُُجْْمََل اصطلاحًاً: 

عرف الحنفية  الْْمُُجْْمََل بعدة تعريفات منها:

• "مَا احْتمل وُجُوهًا فَصَارَ بِحَال لََا يوُقف على المُرَاد بِهِ إَّلَّا بِبَيَان من قبل الْمُتَكَلمّ"))). 	

• ــنْ 	 ــانٍ مِ ــى بَيَ ــا عَلَ ــونُ مَوْقُوفً ــدَ ‌وُرُودِهِ، وَيَكُ ــهِ ‌عِنْ ــتِعْمَالُ ‌حُكْمِ ــنُ ‌اسْ ــذِي يُمْكِ ــظُ الَّ "اللَّفْ
غَيْــرِهِ"))). 

• ــى اســتعارة، وهــو ضــد 	 ــاه أصــاً لتوحــش اللغــة وضعــاً، أو المعن ــل معن ــذي لا يعق "ال
ــر"))).  المُفَس

• جُوعِ 	 ‌"مَــا ‌ازْدَحَمَــتْ ‌فِيــهِ ‌الْمَعَانِــي وَاشْــتَبَهَ الْمُــرَادُ اشْــتِبَاهًا لََا يُــدْرَكُ بِنَفْــسِ الْعِبَــارَةِ بَــلْ بِالرُّ
إلىَ الِِاسْتِفْسَــارِ"))).  

• ــدْرك إلا ببيــان مــن ‌الْمُجْمِــل ســواء كان 	 "مــا خفــي المــراد منــه بنفــس اللفــظ خفــاءً لا يُ
ــوع، أو  ــظ كالهل ــة اللف ــترك، أو لغراب ــدام كالمش ــاوية الأق ــي المتس ــم المعان ــك لتزاح ذل
ــا"))).   ــزكاة والرب ــوم كالصــاة، وال ــر معل ــا هــو غي ــى م ــاه الظاهــر إل ــه مــن معن لانتقال

2001م(، ط1، ج:11، ص:75، أحمد بن فارس القزويني، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبدالسلام محمد هارون، 
)بيروت: دار الفكر، 1399هـ/1979م(، ج:1، ص:481، علي بن إسماعيل بن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، 
تحقيق عبد الحميد هنداوي، )بيروت: دار الكتب العلمية 1421 هـ - 2000م(، ط1،  ج:7، ص:451، أحمد بن 
الموجود، علي محمد معوض،  المحصول، تحقيق عادل أحمد عبد  نفائس الأصول في شرح  القرافي،  إدريس 
)مكتبة نزار مصطفى الباز، 1416هـ - 1995م (، ط1، ج:2، ص:615، محمد بن مُُكرم ابن منظور، لسان 

العرب، )بيروت: دار صادر،1414هـ(، طـ3، ج:11، ص:127.

أحمد بن محمد الشاشي، أصول الشاشي، )بيروت: دار الكتاب العربي،  1982 م(، ص81. 	(((

أحمد بن علي الجصاص، الفصول في الأصول، )الكويت: وزارة الأوقاف الكويتية، 1414هـ - 1994م(، ط2،  	(((
ج:1، ص: 64، أحمد بن علي الجصاص، أحكام القرآن، تحقيق محمد صادق القمحاوي، )بيروت: دار إحياء 

التراث العربي، 1405 هـ(، ج:3، ص: 93.

العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  الميس،  خليل  تحقيق:  الفقه،  أصول  في  الأدلة  تقويم  الدبّوّسي،  عمر  بن  عبدالله  	(((
2001م(، ط1، ج:1، ص: 118، محمد بن أحمد السرخسي، أصول السرخسي، )بيروت: دار المعرفة(، ج:1، 

ص: 168.

عبدالعزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري، كشف الأسرار شرح أصول البزودي، )بيروت: دار الكتاب  	(((
الإسلامي(، ج: 1، ص:54. ويُنُظر: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابي الحنفي بدر الدين 
العيني أبو محمد، البناية شرح الهداية، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1420 هـ - 2000 م(، ط1، ج:1، ص: 173 

.

سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، )مصر: مكتبة صبيح(، ج:1، ص:243.    	(((



سميـة أحمد فريجـات )26 - 54(

33 سبتمبر  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 3

َـل عنــد الحنفيــة فالمعنــى واحــد، فهــم متفقــون علــى أن اللفــظ  وإن اختلفــت ألفــاظ تعريــف  الْْمُُجْْم�
هـذا الخـفـاء مـنـه، وـهـذا الإبـهـام. مـع وـجـود غـيـره ليوضـحـه ويزـيـل ـ لوـحـده لا يُــدرك إلا ـ

ويــرى الباحــث أن التعريــف الأخيــر هــو التعريــف المختــار ففيــه توضيــح أعــم وأشــمل مــن 
التعريفــات الأخــرى هــذا بالإضافــة أنــه أعطــى التعريــف حــدوده، وأبــان عــن مقصــد المجمــل بمــا 

يََسـُـد ـعـن غـيـره ـمـن التعريـفـات الأـخـرى

أمــا جمهــور الأصولييــن فتناولــوا فــي بــاب المبهــم عندهــم المجمــل؛ وكانــت لهــم تعريفــات 
متعــددة منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:

• ــة 	 ــي معرف ــر ف ــاه مــن لفظــه ويفتق ــل معن ــا لا يعق ــه: "م ــو اســحق الشــيرازي بأن ــال أب ق
ــره"))).  ــى غي ــراد إل الم

• وقال ابن الحاجب بأنه "ما لم تتضح دلالته"))). 	

• وقــال الآمــدي "الحــق أن يقــال بــأن المجمــل هــو مــا لــه دلالــة علــى أحــد أمريــن لا مزيــة 	
لأحدهمــا علــى الآخــر بالنســبة إليــه"))). 

الأثر المترتب على هذا الاختلاف:

ــد الجمهــور هــو: أن الجمهــور  ــه عن ــة عن ــد الحنفي ــى اخــتلاف مفهــوم المجمــل عن ــب عل رت
ــة  ــا الحنفي ــان، أم ــى البي ــال إل ــن الإجم ــه م ــه الســنة ونقلت ــذي بينت ــل ال ــن المجم ــا م ــروا الرب اعتب
فيعتبــرون أن بيــان الســنة للربــا لــم يكــن شــافيا وإنمــا نقلــه مــن الإجمــال إلــى الإشــكال؛ وبنــاء علــى 
رأي الحنفيــة فــدور المجتهــد الآن مســتمر، ومفتــوح؛ للوصــول إلــى الأحــكام الشــرعية المتعلقــة 
بالربــا كتحديــد الأصنــاف الربويــة، وغيرهــا مــن متعلقــات الربــا بحســب كل زمــان ومــكان وبمــا 

يتناـسـب ـمـع أـصـول التـشـريع

إبراهيم بن علي الشيرازي أبو اسحاق، اللمع في أصول الفقه، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2003 م(، ط2، ص:  	(((
.27

تحقيق محمد حسن،  الحاجب،  ابن  للإمام  المنتهى الأصولي  الإيجي، شرح مختصر  الرحمن  الدين عبد  عضد  	(((
)بيروت: دار الكتب العلمية، 2004 م(، ط1، ج:2، ص:287.

علي بن محمد الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، علق عليه: عبد الرزاق عفيفي، )بيروت: المكتب الإسلامي،  	(((
1402هـ(، ط2، ج: 3، ص:9.
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المطلب الثاني: أسباب الإجمــال:

	1 التوحش في اللغة))): .

دََب لُغََُة غََرِِيبََة"))). ا يُسََُمِِّيه أهل ا�لْأََ سْْالِاتِِعََارََة أَوَ فِِي صِِيغََة عََرََبَِِيَّة مَِِمَّ وهو فِِي "معنى ا

فغرابة اللفظ تجعله يدخل في الإجمال فالإبهام يكتنفه ويعتريه 

	2 ازدحام المعاني واشتباه المراد))):.

ــى  ــا عل ــان لأحدهم ــر رجح ــن غي ــظ م ــى اللف ــا عل ــي "توارده ــام المعان ــن  ازدح ــراد م الم
الباقــي"))).

سْْالِاتِِفْْسََارِِ"))) "فالمعاني إذا تزاحمت كانت سببا في غموض المراد وإبهامه فلا يدرك إلا بِِا

: لــفلان علــى شــيء. هــذا مجمــل يــرد فيــه علــى الســامع احتمــالات  "كمــا لــو قــال رجــل مــثالًا
وهميــة بــأن يفســره بدرهــم أو بدرهميــن أو بغيــر ذلــك، فانقطعــت تلــك الاحتمــالات بقولــه: ذلــك 

عشــرة دراهــم مــثالًا أو غيــر ذلــك"))).

	3 انتقال اللفظ من معناه اللغوي إلى آخر شرعي))):.

"إذا جــاء اللفــظ ظاهــرًًا واســتعمل فــي الأصــل اللغــوي لــه ثــم اســتعمله الشــارع ونقلــه إلــى 
معنــى شــرعي كان ذلــك مجــمالًا فاحتــاج إلــى تفســير مــن الشــارع يبيــن مــراد هــذا اللفــظ المنتقــل 

كَََزَّاة"))). ة، وََالــ الَاَصَّ كبيــان  الــ

السرخسي، ج:1، ص: 168، والبخاري،  السرخسي، أصول  الأدلة، ج:1، ص:118،  تقويم  الدبّوّسي،  يُ	نُظر:  (((
كشف الأسرار، ج:1، ص54.

يُ	نُظر: السرخسي، أصول السرخسي، ج:1، ص: 168. (((

يُ	نُظر: البخاري، كشف الأسرار، ج:1، ص54. (((

يُ	نُظر: البخاري، كشف الأسرار، ج:1، ص54. (((

يُ	نُظر: البخاري، كشف الأسرار، ج:1، ص54. (((

يُ	نُظر: حسام الدين حسين بن علي بن حجاج بن علي السِِّغْْنَاَقي، الكافي شرح البزودي، تحقيق: فخر الدين سيد  (((
محمد قانت )السعودية: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، 1422 هـ - 2001 م(، ط1، ج:1، ص: 229.

يُ	نُظر: التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج:1، ص:242. (((

يُ	نُظر: التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج:1، ص:242. (((



سميـة أحمد فريجـات )26 - 54(

35 سبتمبر  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 3

المطلب الثالث: أنـــواع  الْْمُُجْْمََل:

َـل أحــد أقســام المبهــم عنــد الحنفيــة، فقــد قســموا المبهــم إلــى أربعــة أقســام، وهــي:  يعتبــر  الْْمُُجْْم�
ــى  ــه عل ــذي خفيــت دلالت ــظ ال َـل والمُُتشــابه))). ويقصــدون بالمُُبهــم "اللف ــي والمُُشــكل و الْْمُُجْْم� الخف
ــة يوضحــه  ــد الحنفي ــظ عن ــف اللف ــذي يكتن ــاء ال ــارضٍٍ".  وأســباب الخف ــه أو لع ــاءًً لذات ــم خف الحك
التفتازانــي بقولــه: "وإذا خََف�يََِ فــإن خََف�يََِ لعــارض يُسُــمى خفيــاًً، وإن خفــي لنفســه فــإن أُدُركََ عــقلًاً 

َـل أولا أصلًاً فمتشــابه"))). فمُُشــكِِل أو نــقلًاً فمُُجم�

ــكل  ــي تُشُ ــة والت ــى أســباب ثلاث ــود إل َـل يع ــظ  الْْمُُجْْم� ــي اللف ــاء الحاصــل ف ــال والخف إن الإجم
َـل))): ــواع  الْْمُُجْْم� ــا أن بدوره

النوع الأول: هـو نـوعٌٌ لا يُفُهـم معناه لغـًةً: 

ًـا" ]المعــارج:19[.   َـانََ خُُل�قََِ هََلُوُع� نْْس� ِ "كالهلـــوع قبــل التفسـيـــر فــي "قولــه تعالــى:إَِنَّ ا�لْإِ
َـل بســبب غرابــة اللفــظ.  فغرابــة اللفــظ هــو مــا تســبب فــي نشــوء هــذا  وهــذا مــا يُطُلــق عليــه  الْْمُُجْْم�

َـل الــذي لا يُفُهــم معنــاهُُ لغــةًً"))). النــوع وهــو  الْْمُُجْْم�

ــى  ــهُُ الله تعال ــهُُ فبين ــذي أجمل ــان مــن ال ــاه إلا ببي ــم يُفُهــم معن ــه ول ــوع مجمــل لغرابت ــظُُ الهل فلف
ًـا"  ]المعــارج: 21-20[ فهــو الإنســان  هَُُ الْْخََي�رُُْ مََنُُوع� ًـا وََإِذََِا مََس� ُرَُّ جََزُُوع� هَُُ الش� بقولــه: "إِذََِا مََس�

اـلـذي إن ناـلـه ـشـر أـظهـر ـشـدة الـجـزع، وإذا ناـلـه خـيـر بـخـل ومنـعـه ـعـن الـنـاس

ويْْبضََــة( فــي حديــث رســول  مــن أمثلــة هــذا النــوع أيضــاًً مــن الســنّةّ النبويــة الشــريفة لفــظ )الَرَّ
اعََةًً،  نِِِينََ خَََدَّ َـالِِ س� َـامََ الج�َدَّ الله صلــى الله عليــه وســلم عنــد الحديــث عن أشــراط الســاعة يقــول: "إَِنَّ أَم�
َـا الْْخََائ�نُُِ، وََيََتََكََ�لــمُُ  نَُُ فِِيه� مِِيــنُُ، وََيُُؤْْتََم� َ َـا ا�لْأَ نَُُوََّ فِِيه�  َـا ال�ــكََاذِِبُُ، وََيُخ� قَُُدَّ فِِيه� ــادِِقُُ، وََيُُصََــ َـا الَصَّ بَُُذََّ فِِيه�  يُُك�
ةَِِ "))) "وقــد كان  رِِْ الْْعََام� قُُِ يََتََكََ�لمَُُ ف�ِـي أَم� َـالََ: "الْْفُُوََيْْس� وََُرُّيْْبِِضََــةُُ؟ ق� َـا  ال وََُرُّيْْبِِضََــةُُ ". قِِيــلََ: وََم� َـا  ال فِِيه�

يُ	نُظر: التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج:1، ص:243 ، محمد أديب صالح، تفسير النصوص في الفقه  (((
الإسلامي، )بيروت: المكتب الإسلامي، 1413هـ/1993م(، ط4، ، ج:1، ص:142، وص:229.

التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج:1، ص:241. 	(((

يُ	نُظر: الجصاص، الفصول في الأصول، ج:1، ص: 64(، وقد جعله قسمين، أحدهما: ما يكون إجماله في نفس  (((
اللفظ بأن يكون اللفظ في نفسه مبهما غير معلوم المراد عند المخاطبين. والقسم الآخر: أن يكون اللفظ مما يمكن 
استعماله لو خلينا وما يقتضيه ظاهره إلا أنه يصير في معنى  الْْمُُجْْمََل بما يقترن إليه مما يوجب إجماله من لفظ 
أو دلالة. ويُنُظر: سعد الدين التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، مرجع سابق، ج: 1، ص243، والبخاري، 

كشف الأسرار، مرجع سابق، ج:1، ص54، والدبّوّسي، تقويم الأدلة، ج:1، ص:118.

يُ	نُظر: البخاري، كشف الأسرار، مرجع سابق، ج:1، ص54، والدبّوّسي، تقويم الأدلة، ج:1، ص:118. (((

مؤسسة  )بيروت:  وآخرون،  مرشد،  عادل   - الأرنؤوط  شعيب  تحقيق  المسند،  حنبل،  بن  أحمد  أحمد،  أخرجه  	(((
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الســامعون لــه مــن أهــل اللغــة ولــم يعرفــوا معنــاه حتــى بينــه لهــم بعــد ســؤالهم إيــاه" ))).

النوع الثاني: مفهومٌٌ لغًةً لكنه غير مرادٍٍ للمتكلِّمِ: 

ويعنــي "أن الإبهــام جــاءََ مــن المتكل�ــم نفســه لأنــه أرادََ معنــىًً جديــداًً.  كالرِِّبا والــصلاة والزكاة، 
ــه مــن المســمَيَّات قــد  َـل هــو الأكثــر وقوعــاً؛ً وذلــك لأن عــدداًً لا بــأس ب وهــذا النــوع مــن  الْْمُُجْْم�
َـل مــن الألفــاظ مــا كان  أعطاهــا الشــارع بعــد الإسلام معنــىًً جديــداًً خاصــاًً أدخلهــا فــي نــوع  الْْمُُجْْم�
َـل نفســه وهــو  مــن الممكــن فهمــه وتحصيــل مقصــد الشــارع منــه إلا بالبيــان والتفصيــل مــن  الْْمُُجْْم�
المشــرِِّع، فوضحــت الســنة النبويــة الــصلاة، والــزكاة، وغيرهــا"))).  فهــذا النــوع مفهــوم بالنســبة 
للعــرب أهــل اللغــة ومعهــودٌٌ عندهــم ولكــن الشــارع أرادََ معنــىًً آخــر غيــر المعنــى المفهــوم لــدى 

الـسـامع

النوع الثالث: مفهومٌٌ لغًةً، حيث إن له عدة معاني وهذه المعاني متساوية في تزاحمها على 
اللفظ: 

ــاء  ــاًً لانتف ــم وأيض ــذا التزاح ــي ه ــاويها ف ــدودٌٌ لتس ــي مس ــذه المعان ــن ه ــح بي ــاب الترجي إن ب
القرينــة التــي ترجــح أحــد هــذه المعانــي علــى غيرهــا)))، وهــذا النــوع مــا تســبب بــه هــو وضــع 
اللفــظ فــي أصــل اللغــة ليــدل علــى عــدة معانــي جميعهــا يحتملهــا هــذا اللفــظ بنســبة متســاوية دون 
ــي  ــذه المعان ــي أن ه ــذا يعن ــترك، وه ــه المش ــره ومثال ــه دون غي ــح ل ــا، أو ترجي ــل لأحده تفضي
الكثيــرة كلهــا واردةٌٌ فــي ذهــن الســامع لهــذا اللفــظ وكُلُّ معنــىًً منهــا يدفــع الآخــر لقوتــه فــي احتمــال 

وروده عنــد ذكــر هــذا اللفــظ. 

ــي  ــملََ معان ــه ش ــواه لا أن ــدٍٍ س ــعُُ كل واح ــي يدف تَْْ يعن ــي: "أي تدافََع� ــم المعان ــى تزاح ومعن
كثيــرة")))، وهــذا يعنــي  أن كل معنــى يدفــع الآخــر، ولا تفضيــل لمعنــى علــى آخــر، و"المعانــي 
ليــس بشــرط لصيرورتــه مجــملًاً؛ لأن اللفــظ المشــترك بيــن معنييــن قــد يصيــر مجــملًاً إذا انســَدَّ 
فيــه بــاب الترجيــح، والمــراد مــن المعنــى ههنــا مفهــوم اللفــظ، والأولــى أن يقــال المــراد مــن ازدحام 
المعانــي توارُُدهــا علــى اللفــظ مــن غيــر رجحــان لأحدهمــا علــى الباقــي كمــا فــي المشــترك فــي 

الرسالة، 1421 هـ - 2001 م(، ط1، ج21، ص: 25، ح13298، وقال ابن حجر: وسنده جيد. أحمد بن علي 
بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )بيروت: دار المعرفة، 1379هـ(، 

ج:13، ص: 84(.

الجصاص، الفصول في الأصول، ج:1، ص: 64.   	(((

يُ	نُظر: البخاري، كشف الأسرار، ج:1، ص54، صالح، تفسير النصوص، ج:1، ص:211. (((

البخاري، كشف الأسرار، ج:1، ص54. 	(((

البخاري، كشف الأسرار، ج:1، ص54. 	(((
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ُمَُّ منــه فــي المشــترك؛ لأنــه فــي المشــترك باعتبــار الوضــع  أصــل الوضــع إلا أن التــوارد، ههنــا أع�
فقــط"))).

َـل عندمــا لا يترجــح أحــد معانيــه علــى غيرهــا،  فاللفــظ المشــترك يُُعتبــر أحــد أشــكال  الْْمُُجْْم�
فاللفــظ المشــترك يُفُهــم منــه أن المتكلــم أرادََ عــدداًً محصــوراًً مــن المعانــي تتدافــع علــى هــذا اللفــظ 

ولكــن الإبهــام والإجمــال جــاءََ فــي تحديــد أيّّ المعانــي هــذه أرادهــا المتكلــم وقصدهــا))).

ومثــالُُ ذلــك "لفــظ "الـمــــوالي"، فإنــه مشــترك يُطُلــق علــى المعتِِقيِِن - بكســر التــاء- والمعتقين 
قٌٌَ  قٌٌِ )بالكســر( ومعت� ــه معت� ــه ول ــه لموالي ــو أوصــى شــخص بمال ــةًً واســتعمالًاً، فل ــا، حقيق بفتحه

)بالفتــح( بطلــت الوصيــة"))).

َـل الــذي  ِـح فــإن هــذا اللفــظ يكــون مــن نــوع  الْْمُُجْْم� فمــا دامََ اللفــظُُ مشــتركاًً بيــن معنيي�ْـن بلا مرج�
ْـأل مــن يقصــد  ِـل نفســه وهــو فــي هــذا المثــال الموصــي، فيُس� لا ب�ُـد فيــه مــن البيــان مــن قبــل  الْْمُُجْْم�

بالوصـيـة معتِِقـهُُُ )بالكـسـر( أم مُُعْْتََقـهَُُ )بالفـتـح(

المطلب الرابع: العلاقة بين المشترك و الْْمُُجْْمََل

كمــا اتضــح فــي المطلــب الســابق، فــإن علمــاء الحنفيــة يعتبــرون المشــترك أحــد أنــواع  الْْمُُجْْمََل 
َـل فــي  إذا انســدّّ بــاب الترجيــح بيــن معانيــه فــكان لا ب�ُـد مــن بيــان النســبة بينهمــا حتــى يتضــح  الْْمُُجْْم�

الذـهـن ويتمـيـز بدـةٍٍق ـعـن غيره

ف المشــترك بأنــه: "كُلُّ لفــظٍٍ احتمــلََ معنــىًً مــن المعانــي المختلفــة"))). فهــو لفــظٌٌ احتمــلََ  يُعُــَرَّ
َـل تكــون كمــا يلــي: فــي أصــل الوضــع عــدة معــانٍٍ مختلفــةٍٍ فالنســبة بيــن المشــترك و الْْمُُجْْم�

- المشترك بين معنيين، يصبح مُُجْْمََلًاً إذا انسَدَّ فيه باب الترجيح. أوًلاً

ثانيـــًاً- فــي كليهمــا تتــوارد المعانــي علــى اللفــظ مــن غيــر رجحــان لأحدهمــا علــى الباقــي فــي 
أـصـل الوـضـع فـقـط

البخاري، كشف الأسرار، ج:1، ص54. 	(((

يُ	نُظر: التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج:1، ص:57. (((

زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بـ ابن نجيم المصري، الأشباه والنظائـر على مذهب أبي حنيفة، وضع  	(((
العلمية، 1419هـ/1999م(، طـ1، ج:1،  الكتب  الشيخ زكريا عميرات، )بيروت: دار  أحاديثه  حواشيه وخرّّج 
بداية  الهداية شرح  الدين،  برهان  الحسن  أبو   - المرغيناني  بن عبدالجليل  بكر  أبي  بن  ويُنُظر: علي  ص114، 

المبتدي، تحقيق: طلال يوسف، )بيروت: دار إحياء التراث العربي(، ج:4، ص532.

البخاري، كشف الأسرار، مرجع سابق، جـ)1(، ص38. 	(((
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َـل أعــُمُّ منــه فــي المشــترك لأنــه فــي المشــترك  ثالـــثًاً- تــوارد المعانــي علــى اللفــظ فــي  الْْمُُجْْم�
َـل فباعتبــار الوضــع وباعتبــار غرابــة اللفــظ وتوحّّشــة وباعتبــار  باعتبــار الوضــع فقــط، أمــا  الْْمُُجْْم�

إبهــام المتكلــم))).

َـل فــي حــال تــوارد المعانــي الكثيــرة علــى اللفــظ الواحــد  إذاًً فالمشــترك يمثــل نوعــاًً مــن  الْْمُُجْْم�
دون وـجـود ترجـيـح لأـحـد ـهـذه المعاـنـي عـلـى غيرـهـا

ــل  ــد يتََوَََصَّ ــه ق َـل أَنَ ــتََرك  و الْْمُُجْْم� ــن الْْمُُشْْ ــرق بََي ــال: "إن الْْف ــا فق ــرق السرخســي بينهم ــد ف وق
وََُ  َـة الف�َلَّْـظ فيرجــح بعــض المحتــملات وََيعــرف أَنَــه ه� ُـل ف�ِـي صِِيغ� َـل بالمشــترك عِِن�ْـد الأََتَّم� إِل�ــى الْْعََم�
ُـل  د الأََتَّم� َرََّ رََُاد بِِمُُج� تََْدرك ب�هِِِ الم� َـا الَا يس� َـل م� رََُاد بِِدََلِيِــل ف�ِـي الف�َلَّْـظ مــن غيــر بََي�َـان آخــر  و الْْمُُجْْم� الم�
َـان مََعْْلُوُمــا الَا  رََُاد بذلــك الْْبََي� ِـل ليصيــر الم� َـى   الْْمُُجْْم� ِـي بََيََانــه إِل� َـا لــم يرجــع ف� ْـظ م� َـة الف�َلَّ ِـي صِِيغ� ف�

َـل"))).  ِـي لفــظ   الْْمُُجْْم� بِِدََلِيِــل ف�

المطلب الخامس: حكــم  الْْمُُجْْمََل: 

يتلخص حكم  الْْمُُجْْمََل عند الحنفية بما يلي:

1 "اعْتِقَاد حقية المُرَاد بِهِ حَتَّى يَأْتِي الْبَيَان"))). 	.

2 "لا يجــب العمــل بــه حتــى يلتحــق بــه البيــان فيصيــر فــي حــق العمــل كنــص لــم ينــزل 	.
بعــد فلــو طــرأ ‌‌الْمُجْمَــل علــى ظاهــر ناســخاً لــم يثبــت بــه النســخ حتــى يتبيــن، بخــاف 
الاســتثناء فإنــه يــرد علــى صيغــة الــكلام فيســتخرج منــه بعضــه فيصيــر كأنــه لــم يتكلــم 

بالمســتثنى وإنمــا تكلــم بالباقــي بعــده"))). 

3 "التوقــف فيــه، واعتمــاد أن مــا أراد الله تعالــى منــه حــق إلــى أن يأتيــه البيــان مــن غيــره، 	.
كالــذي ضــل الطريــق فســبيله التوقــف إلــى أن يأتيــه مــن يهديــه، وكذلــك يلزمــه الاشــتغال 
بطلــب مــن يهديــه إن رجــا ذلــك، ثــم بعــد البيــان يلزمــه مــا يلزمــه بالمفســر أو الظاهــر 

عــل حســب اقتــران البيــان بــه"))). 

البخاري، كشف الأسرار، مرجع سابق، جـ)1(، ص54. 	(((

يُ	نُظر: السرخسي، أصول السرخسي، ج:1، ص: 126. (((

الشاشي، أصول الشاشي، ص85، وينظر: السرخسي، أصول السرخسي، ج:1، ص: 168. 	(((

الدبّوّسي، تقويم الأدلة في أصول الفقه، ج:1، ص: 106. 	(((

الفقه، ج:1، ص: 118، وينظر: السرخسي، أصول السرخسي، ج:1، ص:  الدبّوّسي، تقويم الأدلة في أصول  	(((
.168
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4 "الاستفســارُ، وطلــب البيــان مــن ‌الْمُجْمِــل، فبيانــه قــد يكــون شــافياً ليصيــر بــه ‌الْمُجْمَــل 	.
مُفسِــراً"))).

المبحــث الثانــي: الإجمــال فــي الربــــا عنــد الحنفيــة ودوره فــي ضبــط بعــض مســائل 
لربا ا

المطلب الأول: الربــا عند الحنفية

َـا يََقُُومُُ ال�ذَِِي يََتََخََبََّطُُهُُ الشََّــيْْطََانُُ  ُـونََ إِالَّا كََم� يقــول ســبحانه وتعالى:"الَّذَِِيــنََ يََأْْكُُل�ُـونََ الرِِّب�َـا الَا يََقُُوم�
َـاءََهُُ  نَْْ ج� َـاۚۚ  فََم� رَََّمََ الرِِّب� عََْ وََح� لَََّ اللَّهُ�ُ الْْبََي� َـاۗۗ  وََأَح� لُُْ الرِِّب� عُُْ مِِث� َـا الْْبََي� مُْْ قََال�ُـوا إِنََِّم� ل�ِـكََ بِِأََنََّه� سَِِّۚۚ  �ذَٰٰ نََِ الْْم� م�
مُْْ  َـابُُ الن�َـارِِۖۖ  ه� �ئِـكََ أَصَْْح� َـادََ فََأُوُ�لَٰٰ نَْْ ع� ۖۖ  وََم� رُُْهُُ إِل�َـى �اللَّهِِ َـا سََــلََفََ وََأَم� ىَٰٰ فََل�هَُُ م� نِْْ رََب�هِِِ فََانْْتََه� ةٌٌَ م� مََوْْعِِ�ظ
دُُِونََ" ]البقــرة: 275[. هــذه الآيــة التــي تُعُــُدُّ أساســاًً فــي التبــادل التجــاري الإسلامــي؛  َـا خََال� فِِيه�
ــاًً مــن  ــاره شــكلًاً محرّّم ــب الفقهــاء باعتب ــي كت ــا وتحريمــه معــروف، ومشــهورٌٌ، ف ــث إن الرب حي
أشــكال التبــادل التجــاري، وقــد ذكــر الفقهــاء المســائل الفقهيــة المتعــددة المتعلقــة بــه، فاختلفــت آراء 

العلـمـاء ـفـي وـقـوع الإجـمـال ـفـي الرـبـا ـفـي ـهـذه الآـيـة كلـظٍٍف ـمـن ألـفـاظ اللـغـة العربـيـة

 وََحــرم الرِِّب�َـا ويمكــن إجمــال رأي الحنفيــة فــي تأصيــل الإجمــال فــي الربــا فــي قََوْْلــه تََعََال�ــى
يلي: بما 

1 "أنه من أسماء الشرع الموضوعة فيه لمعان لم تكن موضوعة لها في اللغة"))). 	.

2 "فالربــا فــي اللغــة الزيــادة يقــال: أربــى فــنا علــى فــنا فــي القــول والفعــل، والرابيــة 	.
هــي الأرض المرتفعــة الزائــدة علــى مــا يليهــا، وهــو مــن الألفــاظ الغريبــة فــي اللغــة، فــإن 
العــربَ لــم تكــن تعــرف بيــعَ الذهــب بالذهــب والفضــة بالفضــة نســاءً ربــاً، والربــا الــذي 
كانــت العــرب تعرفُــهُ وتفعلْــهُ إنمــا كان قــرضَ الدراهــم والدنانيــر إلــى أجــلٍ بزيــادةٍ علــى 
مقــدار مــا اســتقرضَ علــى مــا يتراضَــونْ بــه ولــم يكونــوا يعرفــون البيــع بالنقــد وإذا كان 
متفاضــاً مــن جنــسٍ واحــدٍ هــذا كان المتعــارف المشــهور بينهــم، ولذلــك قــال تعالى:﴿وَمَــا 
ِۖ  وَمَــا آتَيْتُــمْ مِــنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  آتَيْتُــمْ مِــنْ رِبًــا لِيَرْبُــوَ فِــي أمَْــوَالِ النَّــاسِ فَــاَ يَرْبُــو عِنْــدَ َّاللَّه
ئِــكَ هُــمُ الْمُضْعِفُــونَ﴾ ]الــروم: 39[. فأخبــر أن تلــك الزيــادة المشــروطة إنما  ِ فَأوُلَٰ وَجْــهَ َّاللَّه

كانــت ربــاً فــي المــال العيــن لأنــه لا عــوض لهــا مــن جهــة المقــرض"))).

يُ	نُظر: السرخسي، أصول السرخسي، ج:1، ص: 168، التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح، ج:1، ص:244  (((
.

ينظر: الجصاص، الفصول في الأصول، ج:1، ص: 65. 	(((

ينظر: الجصاص، أحكام القرآن، ج:2، ص: 183. 	(((
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	3 ــب . ــا شــرع إَّلَّا للاســترباح وَطل ــع مَ ــإنِ البي ــى اللغــوي فَ ــي المعن ــك "ف ــرَاد ذَلِ ــسَ المُ فليَْ
يَــادَة وَلكَِــن المُــرَاد حُرْمَــة البيــع بِسَــبَب فضــل خَــال عَــن الْعِــوَض مَشْــرُوط فِــي العقــد  الزِّ
ــلِ فِــي  وَذَلـِـكَ فضــل مَــال أوَ فضــل حَــال علــى مَــا يعــرف فِــي مَوْضِعــه وَمَعْلـُـوم أنَ بِالتَّأمَُّ
يغَــة لََا يعــرف هَــذَا بــل بِدَليِــل آخــر وصــار بحيــث لا يوقــف عليــه بعــد الغربــة إلا  الصِّ
عــن استفســار وبيــان عــن هــذا اللفــظ وهــو فــي الشــرع اســم لمعــان أخــر غيــر مــا كان 
اســما لــه فــي اللغــة فجــاء الشــرع فأعطــاه معنًــا خاصًــا، فقــد "قــال النبــي صلــى الله عليــه 
ــا لََا‌  ــا ‌أبَْوَابً بَ ــنْ الرِّ ــه - "إَّن مِ ــال عمــر -رضــي الله عن ــيئَةِ" ))) وق ــي ‌النَّسِ ــا فِ بَ وســلم: الرِّ
")))  يعنــي )فــي( الحيــوان. وقــال عمــر أيضــا "إَّن آخِــرَ مَــا  ــنِّ ــلمَُ فِــي السِّ ‌تَخْفَــى مِنْهَــا السَّ
ــرْهَا،  بَــا، وَإَّن رَسُــولَ اللهِ صَلَّــى اللهُ عَليَْــهِ وَسَــلَّمَ قُبِــضَ وَلـَـمْ يفَُسِّ ‌نَــزَلَ ‌مِــنَ ‌الْقُــرْآنِ ‌آيَــةُ ‌الرِّ
يبَــةَ ")))، وكان عمــر مــن أهــل اللســان، ولــم يكــن محتاجــا إلــى البيــان  بَــا وَالرِّ فَدَعُــوا الرِّ
فيمــا كان طريــق معرفــة اســتدراكه اللغــة، وأخبــر مــع ذلــك أن لفــظ الربــا كان مفتقــرا 
إلــى البيــان إذ كان لفظــا شــرعيا قــد أريــد بــه مــا لا ينتظمــه الاســم مــن طريــق اللغــة"))). 

	4 يَــادَة . يَــادَة الْمُطلقَــة وَهِــي غيــر مُــرَادة بــل المُــرَاد الزِّ بَــا هُــوَ الزِّ فَــإنِ كان "الْمَفْهُــوم مــن الرِّ
الخاليــة عَــن الْعِــوَض فِــي بيــع المقــدورات المتجانســة وَاللَّفْــظ لََا دلََالـَـة لـَـهُ علــى هَــذَا فَــاَ 

ــلِ"))). ينَــال المُــرَاد بِالتَّأمَُّ

وممــا يؤكــد رأي الحنفيــة فــي اعتبــاره مُُجــملًاً هــو اخــتلاف المفســرين فــي إعطــاء لفظــة الربــا 
م فــي الآيــة هــو ربــا النســاء الــذي كانــت تعرفــه العــرب  معــانٍٍ كثيــرة تشــملها. إذ إَنَّ الربــا المحــَرَّ
م فيدخلــون بــه  والربــا المحــرّّم فــي الحديــث هــو ربــا الفضــل، ثــم يوســعون فــي معنــى الربــا المحــَرَّ
كل صــور التعــدي علــى أمــوال النــاس بغصــب المنفعــة وإنقــاص الأجــر دون وجــه حــقٍٍ، والغــش 
والاحتيــال والتلبــس والتدليــس وكل مــا فيــه إبهــامٌٌ للآخــر بحيــث لــو عــرف الخفايــا لمــا بــاع ولمــا 

اشترى))).

أخرجه مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين، صحيح مسلم، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي،  	(((
)القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، 1374 هـ - 1955 م(، كتاب المساقاة، بَاَب بَيَْْعِِ العَََطَّامِِ مِِثْْالًا بِمِِِثْْلٍٍ، 

ح 1596، ج:3، ص: 1217.

أخرجه القاسم بن سلام الهروي أبو عبيد، غريب الحديث، المحقق: الدكتور حسين محمد محمد شرف، )القاهرة:  	(((
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، ، 1404 هـ - 1984 م(، ط1، ح591 ، ج:4، ص: 180.

أخرجه أحمد، المسند، ج1، ص361، ح246، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حسن، رجاله ثقات  	(((
رجال الشيخين.

ينظر: السرخسي، أصول السرخسي، ج:1، ص: 168. 	(((

ينظر: الشاشي، أصول الشاشي، ص85. 	(((

محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني الحسيني، تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، )مصر:  	(((
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واعتبــر أصوليــو الحنفيــة أن حديــث النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-: "الذهــب بالذهــب، 
والفضــة بالفضــة، والبــر بالبــر، والشــعير بالشــعير، والتمــر بالتمــر، والملــح بالملــح، مــثلًاً بمثــل، 
يــداًً بيــد، فمــن زاد أو اســتزاد فقــد أربــى، الآخــذ والمعطــي فيــه ســواء"))). الــذي جــاء فــي بيــان 
الربــا علــى اخــتلاف رواياتــه لــم ينقــل الربــا مــن الإجمــال إلــى التفســير، وإنمــا نقلــه مــن الإجمــال 
ــي  ــي ف ــة مــا بق ــب لإزال ــي البحــث والتأمــل والطل ــن ف ــى مهمــة المجتهدي ــا تبق ــى الإشــكال وهُُن إل
اللفــظ مــن غمــوض وخفــاء ولذلــك ظهــرت الخلافــات العديــدة بيــن الفقهــاء مــن أجــل تحديــد العلــة 
الصالحــة للتحريــم وأوردت الكتــب الفقهيــة الاخــتلاف حــول هــذه المســألة وقــد ذكــر الجصــاص 

بــأن البيــان الــذي جــاءََ مــن الســنة لبيــان الربــا لــم يكــن شــافياًً وكافيــاًً))).

ــاللام فيســتغرق  ــىّّ ب ــسٍٍ محل ــه اســمُُ جن ــع إجمال ــا م ــول: "إن الرب ــك فيق ــزدوي ذل ــد الب ويؤك
ّـن الحكــم فــي الأشــياء الســتة مــن غيــر قصــدٍٍ  ــه الــصلاة والــسلام بي� ــع أنواعــه، والنبــي علي جمي
ّـتةِِ غيــر معلــوم كمــا كان قبــل البيــان فينبغــي أن يكــون  عليهــا بالإجمــاع فبقــي الحكــم فيمــا وراء الس�
مجــملًاً فيمــا ســواها إلا أنــه لمــا احتمــل أن يوقــفََ علــى مــا وراءهــا بالتأمــل فــي هــذا البيــان نُسُــميِّهِ 
ُـل والوقــوف علــى المعنــى المؤثــر صــار مــؤولًاً فيــه  مََْلًاً، وبعــد الإدراك بالتأم� مُُشــكلًاً فيــه لا مُُج�

أيضــاًً فصــار تقديــر الــكلام لا ب�ُـد مــن الرجــوع إلــى الاستفســار فــي كل أنواعــه"))).

وبنــاء علــى هــذا فــإن الحنفيــة يعتبــرون الربــا مــن الألفــاظ  الْْمُُجْْمََلــة التــي لــم يُُبينهــا الشــارع 
بياـاًنً ـشـافياًً تاـاًمً، وـهـذا يُعُـطـي مـجـالًاً للفقـهـاء واجتهاداتـهـم لتفـسـير اللـفـظ وبياـنـه

أما غير الحنفية:

فتجــدر الإشــارة إلــى أن القــول بــأن لفــظ الربــا الموجــود فــي القــرآن مجمــل بينتــه الســنة قــد 
ذهــب إليــه بعــض العلمــاء مــن غيــر الحنفيــة بــل واعتبــروه ممــا فســرته الســنة، ومــن ذلــك مــا ذكره 
المــاوردي مــن الشــافعية أنــه قــال: "واختلــف أصحابنــا فيمــا جــاء بــه القــرآن مــن تحريــم الربــا على 
وجهيــن: أحدهمــا أنــه مجمــل فســرته الســنة وكل مــا جــاءت بــه الســنة مــن أحــكام الربــا فهــو بيــان 
لمجمــل القــرآن نقــدا أو نســيئة. والثانــي أن التحريــم الــذي جــاء فــي القــرآن إنمــا يتنــاول مــا كان 
معهــودا للجاهليــة مــن ربــا النســاء وطلــب الزيــادة فــي المــال... ثــم وردت الســنة بزيــادة الربــا فــي 

النقــد مضافــا إلــى مــا جــاء بــه القــرآن"))).

الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م(،  ج:3، ص: 158.

رَْْصَّفِِ وََبَيَْْعِِ الهََذَّبَِِ بِاِلْْوََرِِقِِ نَقَْْدًًا، ح 1587، ج:3، ص: 1211. أخرجه مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، بَاَب ال 	(((

الجصاص، أحكام القرآن، ج:1، ص: 562-564. 	(((

البخاري، كشف الأسرار، ج:1، ص55. 	(((

علي بن محمد، أبو الحسن الشهير بالماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر  	(((
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وممــن قــال بهــذا ومنــع أن يكــون الربــا فــي الآيــات مــن المجمــل مــن المالكيــة ابــن العربــي 
رحمــه الله ))) وتبعــه القرطبــي))).

ــا مــن اللفــظ المجمــل هــو  ــار الرب ــه مــن اعتب ــوا إلي ــة فيمــا ذهب ــذي يظهــر أن رأي الحنفي وال
ــى  ــال إل ــن الإجم ــه م ــاء في ــت الخف ــا نقل ــافيا، وإنم ــا ش ــه بيان ــم تبين ــنة ل ــك؛ لأن الس الأرجــح وذل
الإشــكال وجــاء دور المجتهديــن الآن مــن أجــل تحديــد علــة التحريــم وبيانهــا؛ ليكــون القيــاس فــي 
الأصنــاف الجديــدة ومعرفــة حكمهــا فــي كل زمــان ومــكان، وكان هــذا الإجمــال هــو الكمــال بعينــه 

ـمـن أـجـل بـقـاء صلاحـيـة الحـكـم ـلـكل زـمـان وـمـكان

المطلب الثاني: دور  الْْمُُجْْمََل في ضبط بعض مسائل الربا عند الحنفية 

الفرع الأول: علة الربا

َـل  ــا مــن  الْْمُُجْْم� ــار الرب ــة فــي اعتب ــة المهمــة التــي ظهــر أثــر فهــم الحنفي مــن المســائل الفقهي
ــن  ــا، فم ــة الرب ــألة عل ــى الإشــكال هــي مس ــال إل ــن الإجم ــل م ــا انتق ــه وإنم ــل بيان ــم يكتم ــذي ل ال
المعــروف أن الفقهــاء قــد اختلفــوا فــي تحديــد علــة الربــا الــوارد فــي حديــث النبــي - - فــي بيــان 
ــرُُ والشــعيرُُ  ُرُُّ والتم ــاف الســتة وهــي الذهــب والفضــةُُ والب� ــرْْ للأصن ــن ذك ــا م ــه الرب ــع في ــا يق م

حُُل والمـ

وســندرس فــي هــذا المطلــب وجهــة نظــر الحنفيــة فــي تحديــد علــة الربــا فــي الحديــث الشــريف 
ــاط  َـل فــي رأيهــم بهــذه المســألة وســأتناولها فــي النق ــا مــن  الْْمُُجْْم� ــار الرب ــر اعتب ونتأمــل فــي تأثي

الآتيــة:

- جــاء فــي بدائــع الصنائــع: " بيــع مكيــل بجنســه غيــر مطعــوم، أو مــوزون بجنســه غيــر  أوًلاً
ــا لا  ــد عندن ــوي حدي ــد بمن ــن حدي ــع م ــزي جــص، وبي ــز جــص بقفي ــع قفي ــن كبي ــوم، ولا ثم مطع

ــلُُ مــع الجنــس أو الــوزن مــع الجنــس"))). ــا وهــو الكي ــة الرب ــا لوجــود عل يجــوز؛ لأنــه بيــع رب

المزني، تحقيق علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1999 م(، 
ط1، ج: 5، ص:74.

يُ	نُظر: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي، أحكام القرآن، راجع أصوله  (((
وخرج أحاديثه وعَلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، 2003م(، ج: 1، ص: -250

.251

محمد بن أحمد الأنصاري أبو عبد الله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش،  	(((
)القاهرة: دار الكتب المصرية، 1964 م(، ط2، ج: 3، ص:356.

يُ	نُظر: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )بيروت: دار  (((
الكتب العلمية، 1406هـ/1986م(، طـ2، ج:5، ص185، زين الدين بن ابراهيم بن محمد المعروف بـابن نجيم، 
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ــي  ــلُُ ف ــي الكي ــس أعن ــع الجن ــق م ــدر المتف ــا الفضــل هــي الق ــة رب ــاء: "عل ــة الفقه ــي تحف وف
ــات"))). ــان والمثمن ــي الأثم ــوزن ف ــيلات وال المك

ــث  ــذي ذكــره الحدي ــا الفضــل ال ــة رب ــار عل ــه مــن اعتب ــوا إلي ــا ذهب ــة م ــرِِّرُُ الحنفي ــًاً- ويب ثاني
ــل  ــقٌٌ بالكي ــم متعل ــأن الحك ــن ب ــم يك ــاًً أم ل ــواءًً كان مطعوم ــوزن س ــل وال ــا الكي ــن أنه الشــريف م
ــةِِ مــا  لُُْ العل ــوزن، وجََع� ــل أو ال ــرف إلا بالكي ــة لا يُعُ ــوزن إمــا إجماعــاًً أو لأن التســاوي حقيق وال
هــو مُُتعل�ــق الحكــم إجماعــاًً بدليــل ذكــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم: "مــثلًاً بمثــل"، وكقولــه عليــه 

ــسلام: "ســواءًً بســواء"))). ــصلاة وال ال

ــه  ــت إلي ــا ذهب ــة هــي كم ــأن العل ــول ب ــى مــن الق ــةًً أول ــة للتســاوي حقيق ــا معرِِّف ــك جََعْْلُهُ وكذل
المذاهــب الأخــرى واختلفــت فيــه كقــول بعــض المذاهــب بــأن العلــة مــا هــو قــوت أهــل البلــد أو كل 
مطعــوم وغيرهــا فــإن هــذه العلــل التــي اختلفــوا فــي تحديدهــا لربــا الفضــل لا تُعُــرِِّف بالتســاوي 
حقيقــةٌٌ، ولأن التســاوي والمماثلــة شــرطٌٌ لقولــه عليــه الــصلاة والــسلام: "مــثلًاً بمثــل" وفــي بعــض 
الروايــات "ســواء بســواء" وفيــه صيانــةًً لأمــوال الناس فالأولــى اعتبار العلــة هي "الكيــلُُ والوزن" 
حيــثُُ أن المماثلــة بالصــورة والمعنــى أتــمّّ فيمــا نعتبــره العلــة، لأن الكيــلََ والــوزن يوجــب المماثلــة 
صــورةًً، والجنســيّةّ توجبهــا معنــىًً فــكان أولــى فــي تحقيــق معنــى المســاواة والمماثلــة الــذي ذكــره 

رَُُم التفاضــل والنســاء عــملًاً بالعلــة"))). النبــي-  -))): "فــإذا وجــدا –يقصــد الكيــل والــوزن- ح�

ــن  ــا م ــار الرب ــن اعتب ــه - م ــوا إلي ــا ذهب ــة فيم ــر رأي الحنفي ــإن تأثي ــبق ف ــا س ــى م ــاءًً عل وبن
َـل الــذي لــم يبيّنّــه الشــارع بيانــاًً شــافياًً – كافيــاًً واضــحٌٌ جــداً؛ً حيــث إن تبريرهــم لمــا ذهبــوا   الْْمُُجْْم�
إليــه مــن تحديــد علــة تتناســب مــع تحقيــق التســاوي بيــن الجنســين فيقولــون – بمعنــى كلامهــم- بأننــا 
لــن نســلك مســلك الذيــن اختلفــوا فــي العلــة لأن اختلافهــم كان بعيــداًً عــن ألفــاظ الحديــث النبــوي 

الشــريف الــذي يذكــر المســاواة والمماثلــة))).

ــى المذاهــب الأخــرى فيمــا  ــكان ردهــم عل َـل ل ــا مــن  الْْمُُجْْم� ــروا الرب ــم يعتب ــة ل ــو أن الحنفي فل

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، مع تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري القادري مع حاشية 
منحة الخالق لابن عابدين، )بيروت: دار الكتاب الإسلامي(، طـ2، ج:6، ص137.

العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  الفقهاء،  تحفة  السمرقندي،  الدين  علاء  بكر  أبو  أحمد،  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  	(((
1414هـ/1994م(، طـ2، ج:2، ص25.

)))	  ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج:2، ص: 30.

المختار، عليها  لتعليل  الحنفي، الاختيار  الفضل  أبو  الدين  الموصلي، مجد  يُ	نُظر: عبدالله بن محمود بن مودود  (((
تعليقات الشيخ محمود أبو دقيقه، )القاهرة: مطبعة الحلبي، 1356هـ/1937م(، ج:2، ص30. 

الموصلي، الاختيار، ج:2، ص31.  	(((

ينظر: الموصلي، الاختيار، ج:2، ص31.  	(((



  الْْمُُجْْمََل عند الحنفية وأثره في تفسير النصوص الشرعية وأحكامها )الربا أنموذجاًً( )26 - 54(

سبتمبر  2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 21 العدد 443

ذهبــوا إليــه فــي تحديــد العلــة أكثــر جزمــاًً وحزمــاًً ولكنهــم قالــوا بــأن اعتبــار مــا يُعُــرِِّف بالتســاوي 
حقيقــةًً أولــى مــن الأخــذ بــرأي المذاهــب الأخــرى فيمــا ذهبــوا إليــه فــي تحديــد العلــة، وهــذا يُشُــير 
َـل الــذي لــم يُُبي�َـن  إلــى تقبلهــم للــخلاف فــي تحديــد علــة الربــا؛ وذلــك لأنهــم حكمــوا بأنــه مــن  الْْمُُجْْم�
بيانــاًً شــافياًً فأصبــح مُُشــكلًاً والمشــكل بحاجــة إلــى اجتهــاد وتأمــل وتفكــر مــن أجــل فهمــه وبيانــه.  
ومعلــوم بــأن الاجتهــاد بــابٌٌ واســعٌٌ يحتمــل الاخــتلاف ولــكل مجتهــدٍٍ رأي ونصيــبٌٌ مــن الصــواب 

فيمــا ذهــب إليــه بعــد اجتهــاده وســعيه))).

- ويــردون علــى غيرهــم مــن المذاهــب فيمــا ذهبــوا إليــه مــن أن علــة الربــا هــي الطعــم  ثالثــًاً
والثمنيــة بــأن هــذه العلــة تمنــع قيــاس غيــر المطعومــات علــى المطعومــات، وغيــر الأثمــان علــى 
الأثمــان لانعــدام العلــة فيهــا وأمــا القــدر )المقــدار( فقــد اعتبــره الشــارع طريقــاًً للــخلاص مــن الربــا 
بــأن تتســاوى المقداري�ْـن، فلا يجــوز اعتبــار اخــتلاف القــدر )المقداري�ْـن( ســبباًً وعلــة للوقــوع فــي 
ْـن،  ــة وذلــك لاســتحالة أن يتضمــن الشــيء حكميــن متضادي� ــة أيضــاًً غيــر مقبول ــا، فهــذه العل الرب
ويحتجــون فيمــا ذهبــوا إليــه بــأن النبــي-- قــال بعــد ذكــر الأشــياء الســتةِِ بصفــةِِ الكيــلِِ والــوزن 

فــي بعــض الروايــات فتكــون هــذه الروايــات دلــيلًاً علــى أن العلــة فيهــا هــي الكيــل والــوزن))).

ــوزن  ــل ال ــر الكي ــي ذك ــادة ف ــا الزي ــي ذُُكــرت فيه ــات الت ــأن هــذه الرواي ــًاً: يوضحــون ب رابع
إن لــم تثبــت ولــم تصــح فــإن الحجــة لا زالــت قائمــةًً بلفــظ النبــي صلــى الله عليــه وســلم حيــثُُ إن 
قولــه: "الحنطــةُُ بالحنطــة" يعنــي: بيــعُُ الحنطــة بالحنطــة، والبيــع لا يجــري باســم الحنطــة حيــث 
ــإن  ةُُّ منهــا لا يبيعهــا أحــد وإن باعهــا أحــدٌٌ ف ــةُُ الواحــدةُُ منهــا والحب� ــاول الحب إن اســم الحنطــة يتن
البيــع غيــر جائــز لأنــه بيــعٌٌ معقــود علــى مــال غيــر متقــوِِّم لأن الحب�ّـة مــن الحنطــة لا تُُعتبــرُُ مــالًاً، 
فعُُلــمََ بالضــرورة بــأن ذكــر النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- لبيــع الحنطــة بالحنطــة مقصــودٌٌ بــه بيــعُُ 
الحنطــة  التــي هــي مــالٌٌ مُُتقــومٌٌ ولا تُُعْْل�َـم ماليتهــا إلا بالكيــل فصــارت صفــة الكيــل ثابتــًةً بمقتضــى 

النــص))).

وكذلــك قولــه صلــى الله عليــه وســلم: "الذهــبُُ بالذهــب" فــإن اســم الذهــب هنــا قائــمٌٌ ومتحقــقٌٌ 
ــوزن،  ــب بال ــة الذه ــرْْف مالي ــا تُعُ ــال وإنم ــا ليســت بم ــدٍٍ، لأنه ــا أح ــن لا يبيعُُه ــب ولك ــذرّّةِِ الذه ب
فصــارت صفــة الــوزن ثابتــةٌٌ بمقتضــى النــص.  فــكأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: الذهــب 
المــوزون بالذهــب، والحنطــة المكيلــةُُ بالحنطــة،  وملعــومٌٌ بــأن الصفــة مــن اســم العلــم – وهــي هُُنــا 
المــوزون فهــي صفــة مــن اســم علــم- يجــري مجــرى العلــة للحكــم.  مثــل قولــه صلــى الله عليــه 

وســلم: "فــي خمــسٍٍ مــن الإبــلِِ الســائمةِِ شــاةًً"))).

ينظر: ابن مودود الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ج:2، ص: 30-31. 	(((

ينظر: السرخسي، المبسوط، ج:12، ص115، والمرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي، ج:3، ص61.    	(((

ينظر: السرخسي، المبسوط، ج:12، ص116.    	(((

يُ	نُظر: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، المبسـوط، )بيروت، دار المعرفة، )1414هـ/1993م(،  (((
ج:2، ص116.
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خامســًاً: يقــول السرخســي: "قــد نــص –الشــارع- علــى الأشــياء الســتة وعطــف بعضهــا علــى 
البعــض فينبغــي أن تكــون العلــة فــي الــكل واحــدة ... فأمــا إذا كانــت العلــة فــي النقــود الثمينــة وفــي 
ســائر الأشــياء الأربعــة الطّّعــم لــم يســتقم عطــف بعضهــا علــى البعــض إذ لا موافقــة بيــن الثمينــة، 

والطعم"))).

ــا اجتهــاد الحنفيــة العقلــي اعتمــاداًً علــى عمــق الفهــم اللغــوي مــن أجــل الوصــول  فيظهــر لن
َـل مــن الألفــاظ لأن النبــي صلــى الله عليــه وســلم لــم  إلــى علــة الربــا الــذي اعتبــره مــن قســم  الْْمُُجْْم�

يبيّـّهُُن بياـاًنً ـشـافياًً

ــاًً أو مكــيلًاً.  فجمهــور  ــا يُُحــدد كــون الشــيء موزون ــي م ــا بينهــم ف ــوا فيم ــم اختلف سادســًاً: ث
ُـرف فــي عهــده صلــى الله عليــه وســلم بأنــه مكيــلٌٌ فهــو مكيــل أبــداًً وإن اعتــادََ  الحنفيــة علــى أن مــا ع�
ُـرف فــي عهــده صلــى الله عليــه وســلم مــوزونٌٌ فهــو مــوزونٌٌ أبــداًً  النــاس علــى بيعــه وزنــاًً، ومــا ع�
ــا يوســف خالــف  ــاًً بالكيــل والــوزن فهــو مكيــل ومــوزون.  ولكــن أب ُـرفََ أنــه كان معروف ومــا ع�
جمهــور الحنفيــة فــي ذلــك واعتبــر بــأن المعتمــد فــي جميــع الأشــياء هــو العــرف لأنــه إنمــا كان 
مكــيلًاً فــي ذلــك الوقــت أي فــي عهــده -صلــى الله عليــه وســلم- أو موزونــاًً فإنمــا لأنــه كان عُُرفــاًً 
فــي عهــده عليــه الــصلاة والــسلام ليــس لأنــه جــاء بالنــص ولــم يســلم هــذا الــرأي لأبــي يوســف 
ــي  ــوه ف ــى مــا تعارف ــه وســلم عل ــى الله علي ــي صل ــرار النب ــأن إق ــثُُ عــورض مــن الجمهــور ب حي
ُـرف لا  ذلــك الشــيء إنمــا هــو بمنزلــة النــص، فيكــون ثابــت بإقــراره نصــاًً وليــس عُُرفــاًً ولأن الع�
يُعُــارض النــص، ولكــن الأرجــح والأولــى بالأخــذ فــي هــذه المســألة هــو رأي أبــي يوســف رحمــه 
الله وذلــك لأنــه يُُناســب كل عصــر فــإن الأعــراف تختلــف مــن زمــن إلــى آخــر فمــا يكــون موزونــاًً 
فــي زمــن قــد يصبــح مكــيلًاً فــي زمــن آخــر ولا مانــع مــن هــذه التغيــر واعتبــار الأعــراف فــي هــذه 
المســألة حيــثُُ أنهــا لا تصــادم نصــاًً ولا مــا هــو ثابــتٌٌ مــن الديــن بالضــرورة وإنمــا هــو اعتبــارٌٌ 

لعــرف صحيــح مــن شــأنه أن يحقــق مصلحــة النــاس مــن مقاصــد التشــريع"))).

الفرع الثاني: حكم بيع الربا 

جــوز الحنفيــة  بيــع الربــا باعتبــار أن بيــع الربــا جائــزٌٌ بأصلــه مــن حيــثٌٌ هــو بيــع توافــرت 
أركانــه، ولكنــه ممنــوع بوصفــه مــن حيــثُُ هــو ربــا، فيســقط الربــا، ويصــح البيــع)))، بينمــا نــرى 

الجمهــور يخالفــون ذلــك بعــدم جــواز بيعــه))).     

السرخسي، المبسوط، ج:12، ص120. 	(((

السرخسي، المبسوط، ج:12، ص142.    	(((

الزيلعي، تبيين الحقائق، )5/ 183( ج:5، ص183.    	(((

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج:3، ص358.    	(((
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ومعلــومٌٌ أن أصــل هــذه المســألة هــي المســألة الأصوليــة فــي أثــر النهــي علــى فســاد المنهــي 
عنــه والــخلاف فيهــا مذكــورٌٌ فــي كتــب الأصــول.  ولكــن فــي هــذه المســألة أثــر علــى الحنفيــة فيمــا 
ذهبــوا إليــه مــن صحــة البيــع وســقوط الربــا، فــإن اعتبــار الحنفيــة أن الربــا وصــفٌٌ مقــارنٌٌ ولازم 
َـل الذيــن لــم يُُبي�ّـن بيانــاًً  للبيــع فــي هــذه الصــورة إنمــا كان بتأثيــر اعتبارهــم بــأن الربــا مــن  الْْمُُجْْم�
شــافياًً فانتقــل إلــى مرتبــة المُُشــكل مــن الألفــاظ ومعلــوم أن المُُشــكل مــا دخــل فــي أشــكاله ومعانيــه 
المتعــددة فيكــون بحاجــة إلــى التأمــل والاجتهــاد مــن أجــل تحديــد معنــاهُُ.  فالربــا هُُنــا يحتمــل ربــا 
الفضــل ويحتمــل أن يُطُلــق علــى كل بيــع محــرّّم، وهــذا جعــل الحنفيــة يعتبــرون أن الربــا وصــف 
ملازم للبيــع، وجــوده يقتضــي فســاد هــذا البيــع لا بطلانــه، فصــورة البيــع صحيحــة والمــرء بيــن 

خياريـْـن إـمـا أن يلـغـي الرـبـا ولـكـم رؤوس أموالـكـم وإـمـا أن يفـسـخ البـيـع كـلـه

الفرع الثالث: الربا في دار الحرب

َـل علــى نظــرة الحنفيــة للربــا فــي دار الحــرب.   وقــد أثــر أيضــاًً اعتبــار الربــا مــن اللفــظ  الْْمُُجْْم�
ــه  ــى المُُشــكل فيجــب في ــل إل ــن الســنة انتق ــي م ــر الكاف ــان غي ــد البي َـل وبع ــن  الْْمُُجْْم� ــا م ــإن الرب ف
ُـراد منــه.  وفــي هــذه المســألة فيذكــر الحنفيــة  الاجتهــاد وأعمــال الفكــر والنظــم لفهــم أحكامــه والم�

أـحـد الـشـروط اللازـمـة لجرـيـان الرـبـا:

• ــن غيــر معصــوم فــا يتحقــق 	 منهــا: أن يكــون البــدلان معصوميــن فــإن كان أحــد البدليْ
الربــا عندهــم واعتبــر أنــه ليــس بشــرط لجريــان الربــا.  وبنــاءً علــى هــذا الأصــل عندهــم 
ــاً درهمــاً بدرهميــن أو غيــر ذلــك  ــاعَ حربي فــإن المســلم إذا دخــل دار الحــرب تاجــراً فب
مــن البيــوع الفاســدة فــي حكــم الإســام فــإن يجــوز عنــد أبــي حنيفــة ومحمــد ولكنــه عنــد 

أبــي يوســف غيــر جائــز))).

ــه البيــوع  ــا فــي دار الحــرب ويلحقــون ب ــع الرب ــا ايضــاًً يذكــرون حكــم بي ــة هُُن ونــرى الحنفي
الفاســدة فــي حكــم الإسلام وكأنهــم يعــودون للتأكيــد مــرةًً أخــرى بــأن الربــا لفــظ مشــكلٌٌ دخــل فــي 

أـشـكاله المتـعـددة ويـشـمل رـبـا الفـضـل والنـسـيئة وكل أـشـكال البـيـوع المحرّّـمـة ـفـي الـشـرع

ــي دار  ــه ف ــد.  ولكن ــتفاد بالعق ــلٍٍ يُسُ ــمٌٌ لفض ــا اس ــأن الرب ــا ب ــد هُُن ــة ومحم ــو حنيف ــتدل أب ويس
الحــرب إنمــا هــو يثبــت للمســلم باعتبــاره فضــلٌٌ اســتفيد بالأخــذ والاســتيلاء لا بالعقــد باعتبــار مــال 
الحربــي ليــس بمعصــوم وإنمــا هــو مبــاحٌٌ فــي نفســه، وقــد حصــل شــرط التملــك وهــو الرضــا مــن 

الحرـبـي فيـجـوز للمـسـلم أـخـذ ماـلـه

وردّّ أبــو يوســف بــأن حرمــة الربــا كمــا هــي ثابتــةٌٌ فــي حــق المســلمين فهــي ثابتــةٌٌ فــي حــق 

يُ	نُظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج:5، ص192. (((
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الكفــار فاســتلزم فســاد هــذا البيــع))).

ــي دار  ــا ف ــي أخــذ الرب ــرُُ رأيهــم ف ــثُُ يُُعتب ــي هــذا الطــرح، حي ــة ف ــاًً ســبق الحنفي فيظهــر جلي
الحــرب مــن مــال الحربــي جائــزاًً وهــذا ســبقٌٌ لــم يــأتِِ بــه غيرهــم.  ولعــلّّ مــا دعاهــم إلــى هــذا 
الــرأي ليــس هــو جرأتهــم علــى القــول بالــرأي ولا عــدم تورعهــم وإنمــا هــم أهــلٌٌ للــورع والتقــوى 
َـل الــذي انتقــل  ولكنهــم ملتزمــون بفروعهــم الفقهيــة وقواعدهــم الأصوليــة، فمــا دام الربــا مــن  الْْمُُجْْم�
إلــى الإشــكال ومــا دام لــم يُُوضــح توضيحــاًً شــافياًً مــن المشــرِِّع، فــإن بــاب الاجتهــاد فيــه واســع 

ولا ماـنـع ـمـن إطلاق الفـكـر والاجتـهـاد والتأـمـل ـفـي الوـصـول إـلـى أحكاـمـه

• ــد، 	 ــا للعب ــن حق ــا مضموني ــو أن يكون ــرعا، وه ــن ش ــدلان متقومي ــون الب ــا: أن يك ومنه
فــإن كان أحدهمــا غيــر مضمــون حقــا للعبــد لا يجــري فيــه الربــا، وعلــى هــذا الأصــل 
يخــرج مــا إذا دخــل المســلم دار ‌الحــرب، فبايــع رجــا أســلم فــي دار ‌الحــرب ولــم يهاجــر 
إلينــا درهمــا بدرهميــن، أو غيــر ذلــك مــن البيــوع الفاســدة فــي دار الإســام أنــه يجــوز 
ــت  ــة وإن كان ــد- لا يجــوز؛ لأن العصم ــو يوســف ومحم ــة، وعندهما-أب ــي حنيف ــد أب عن
ــده،  ــة عن ــده، حتــى لا يضمــن نفســه بالقصــاص ولا بالدي ــوم ليــس بثابــت عن ــة فالتق ثابت
وكــذا مالــه لا يضمــن بالإتــاف؛ لأنــه تابــع للنفــس، وعندهمــا نفســه ومالــه معصومــان 

ــان))). متقوم

• ومنهــا: أن لا يكــون البــدلان ملــكا لأحــد المتبايعيــن، فــإن كان لا يجــري الربــا، وعلــى 	
ــه  ــن أن ــه دي ــس علي ــن، ولي ــا بدرهمي ــولاه درهم ــاع م ــأذون إذا ب ــد الم ــرج العب ــذا يخ ه
يجــوز؛ لأنــه إذا لــم يكــن عليــه ديــن فمــا فــي يــده لمــولاه، فــكان البــدلان ملــك المولــى، 
فــا يكــون هــذا بيعــا، فــا يتحقــق الربــا، إذ هــو مختــص بالبياعــات وكذلــك المتعاوضــان 
ــا،  ــا مشــترك بينهم ــدل مــن كل واحــد منهم ــن يجــوز؛ لأن الب ــا بدرهمي ــا درهم إذا تبايع
فــكان مبادلــة مالــه، فــا يكــون بيعــا ولا مبادلــة حقيقــة وكذلــك الشــريكان شــركة العنــان 
إذا تبايعــا درهمــا بدرهميــن مــن مــال الشــركة جــاز، ولــو تبايعــا مــن غيــر مــال الشــركة 
لا يجــوز؛ لأنهمــا فــي غيــر مــال الشــركة أجنبيــان ولــو كان علــى العبــد المــأذون ديــن 

فباعــه مــولاه درهمــا بدرهميــن لا يجــوز بالإجمــاع))).

يُ	نُظر: المرجع السابق، ومحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين البابرتي، العناية شرح الهداية، )بيروت: دار  (((
الفكر(، ج:7، ص: 39-38، وأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر أبو الحسين القدوري، مختصر القدوري في الفقه 

الحنفي، تحقيق: كامل عويضة، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1418هـ/1997م(، طـ1، ج:1، ص: 87 .  

يُ	نُظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج:5، ص192. (((

يُ	نُظر: الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج:5، ص193. (((
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النتائج: 

َـل عنــد الحنفيــة هــو مــا خفــي المــراد منــه بنفــس اللفــظ خفــاءًً لا ي�دُْْرك إلا ببيــان  أولًاً- أن الْْمُُجْْم�
ـمـن  الْْمُُجْْمـِـل ـسـواء كان ذـلـك لتزاـحـم المعاـنـي المتـسـاوية الأقدام

َـان، فلا  ِـي الْْبََي� َـى يََأْْت� هِِِ حََت� رََُاد ب� َـاد حقيقــة الم� ــد الحنفيــة هــو اعْْتِِق� ًـا- أن حكــم المجمــل عن ثاني�
يجــب العمــل بــه حتــى يلتحــق بــه البيــان فيصيــر فــي حــق العمــل كنــص لــم ينــزل بعــد فلــو طــرأ 

  الْْمُُجْْمـَـل عـلـى ظاـهـر ناـسـخاًً ـلـم يثـبـت ـبـه النـسـخ حـتـى يتبـيـن

ثالثــاًً- إن الســادة الأحنــاف يعتبــرون الربــا مــن الألفــاظ  الْْمُُجْْمََلــةِِ فــي الشــرع والتــي احتاجــت 
إـلـى بـيـان ـمـن المـرِِّشع نفـسـه

ــت بعــد  ــي دخل ــة الت ــاظ  الْْمُُجْْمََل ــه مــن الألف ــا – بأن ــاف للرب ــف الســادة الأحن ــاًً- إن تصني رابع
البيــان الجزئــي إلــى فئــة اللفــظ المُُشــكِِل – قــد أث�ّـر كثيــراًً علــى عــددٍٍ مــن المســائل الفقهيــة عندهــم 
وعلــى حكمهــم واســتدلالهم فيهــا.  مثــل تحديــد عِِلــة الربــا وردودهــم علــى غيرهــم مــن المذاهــب 
فيمــا ذهبــوا إليــه فــي تحديــد عِِلــة الربــا وفيمــا يحــدد المكيــل والمــوزون وفــي موقفهــم مــن حكــم 

بـيـع الرـبـا وـفـي موقفـهـم ـمـن حـكـم الرـبـا ـفـي دار الـحـرب

ــاب  ــم الب ــح له ــد فت ــاف ق ــد الأحن َـل عن ــظ  الْْمُُجْْم� ــاب اللف ــا تحــت ب ــف الرب ــا- إن تصني خامسًً
واســعاًً لإطلاق الفكــر وإعمالــه والتوســع فــي إعمــال العقــل واســتخدام الحجــة اللغويــة فــي ســبيل 
ــر  ــم تُعُتب ــى ظهــور أحــكام له ــا أدى إل ــا ومم ــا يخــص الرب ــة فيم ــم الفقهي ــم وأحكامه ــات آرائه إثب

بـا وأحكاـمـه قـه الرـ بـة الـسـبق ـفـي فـ بمثاـ

التوصيات:

أوصــي بإعــادة دراســة المبــادئ الأصوليــة للفقهــاء جميعــاًً ومحاولــة ربطهــا بأحــكام الفــروع 
الفقهـيـة عندـهـم ـمـن أـجـل فـهـم أوـسـع وأنـفـع للتـشـريع ومقاـصـده
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قائمة المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم. 

ح الهداية. دار الفكر.  ، محمد بن محمد بن محمود )1970(. أكمل الدين، العناية شرر ي
البابرتي�

سلامي.  زودي. دار الكتاب الإإ ح أصول البز� البخاري، عبدالعزيز بن أحمد )د.ت.(. كشف الأأسرار شرر

ح التلويح على التوضيح. مكتبة صبيح.  ، سعد الدين مسعود بن عمر )د.ت.(. شرر ي
التفتازا�ني

، عليي بن محمد بن عليي )1988(. التعريفات. دار الكتب العلمية.  ي
الجرجا�ني

(. دار الكتب العلمية.  ن الجصاص، أحمد بن عليي أبو بكر )1994(. أحكام القرآن )تحقيق عبدالسلام محمد شاهين�

ي الأأصول )ط2(. وزارة الأأوقاف الكويتية. 
الجصاص، أحمد بن عليي أبو بكر )1994(. الفصول في�

 . ي اث العربي� (. دار إحياء الترر ي
ابن الحجاج، مسلم )1955(. صحيح مسلم )تحقيق محمد فؤاد عبدالبا�قي

ح صحيح البخاري. دار المعرفة.  ابن حجر، أحمد بن عليي أبو الفضل )1379ه(. فتح الباري شرر

ابن حنبل، أحمد )2001(. المسند )تحقيق شعيب الأأرنؤوط و عادل مرشد وآخرون(. مؤسسة الرسالة. 

ي أصـول الفقـه )تحقيق خليـل الميـس(. دار الكتب 
، عبداللـه بـن عمـر بـن عـيسى )2001(. تقويـم الأأدلـة في� الدبّـّوسيي

العلمية.

رضـا، محمـد رشـيد بـن عليي بـن محمـد )1990(. تفـسرير القـرآن الحكيـم )تفـسرير المنـار(. الهيئـة المصريـة العامـة 
للكتاب.

. دار المعرفة.  ، محمد بن أحمد  )د.ت.(. أصول السرخسيي السرخسيي

، محمد بن أحمد )1993(. المبسـوط. دار المعرفة.  السرخسيي

زدوي )تحقيـق فخـر الدين سـيد محمد قانت(. مكتبة الرشـد  ح البز� ي شرر
ن )2001(. الكافي� ، حسـام الديـن حـسين� ي

السِِّـغْْنََا�قي
لنلـشرر والتوزيع.

السمرقندي، محمد بن أحمد )1994(. تحفة الفقهاء )ط2(. دار الكتب العلمية. 

ابـن سـيده، عليي بـن إسـماعيل المـرسيي )2000(. المحكـم والمحيـط الأأعظـم )تحقيـق عبـد الحميـد هنـداوي(. دار 
العلمية.  الكتـب 

 . ي . دار الكتاب العربي� ي
، أحمد بن محمد بن إسحاق )1982(. أصول الشاشي� ي

الشا�شي

سلامي.  سلامي )ط4(. المكتب الإإ ي الفقه الإإ
صالح، محمد أديب )1993(. تفسرير النصوص في�

ف(.  ن محمـد محمـد شرر أبـو عبيـد، القاسـم بـن سلام الهـروي )1984(. غريـب الحديـث )المحقـق الدكتـور حـسين�
يـة.  الهيئـة العامـة لشـئون المطابـع الأأمرير

ي الآآثـار )تحقيـق أبـو تميـم يـاسر بـن 
ح معـاني� ي شرر

، أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد )2008(. نخـب الأأفكار في� ي
العـي�ني

الأأوقـاف.  وزارة  إبراهيـم(. 

ح الهداية. دار الكتب العلمية.  ، أبو محمد محمود بن أحمد )2000(. البناية شرر ي
العي�ني

ي )1979(. معجـم مقاييـس اللغـة )تحقيـق عبدالـسلام محمـد هـارون(. دار 
ابـن فـارس، أحمـد بـن زكريـا القـزوي�ني

لفكر. ا
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ي الفقـه الحنفـي )تحقيـق كامـل 
القـدوري، أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن جعفـر )1997(. مخـتصر القـدوري في�

العلميـة. الكتـب  دار  عويضـة(. 

ح المحصـول )تحقيـق عـادل أحمـد عبـد  ي شرر
، أحمـد بـن إدريـس شـهاب الديـن )1995(. نفائـس الأأصـول في� ي

القـرافي�
الموجـود و عليي محمـد معـوض(. مكتبـة نـزار مصطفـى البـاز.

ي 
دو�ني ( )تحقيق أحمـد الربر ي ، أبـو عبداللـه محمـد بـن أحمـد )1964(. الجامـع لأأحكام القـرآن )تفـسرير القـرطبي� ي القـرطبي�

وابراهيـم اطفيـش، ط2(. دار الكتـب المصريـة.

ائع )طـ2(. دار الكتب العلمية.  ي ترتيب الشرر
، علاء الدين مسعود بن أحمد )1986(. بدائع الصنائع في� ي

الكاسا�ني

، أبـو الفـداء اسـماعيل بن عمـر )1998(. تفـسرير القرآن العظيـم )تحقيـق عبدالملك بن عبداللـه الدهيش،  ابـن كـثرير
 . ط2(. دار خرضر للطباعـة والنشرر

الماتريـدي، محمـد بـن محمـد بـن محمـود )2005(. تفـسرير الماتريـدي )تـأويلات أهـل السـنة( )تحقيـق مجـدي 
العلميـة.  الكتـب  دار  باسـلوم(. 

المـاوردي، أبـو الحسـن عليي بـن محمـد بـن محمـد )د.ت.(. تفـسرير المـاوردي: النكـت والعيـون )تحقيق السـيد ابن 
عبدالمقصـود بـن عبدالرحيـم(. دار الكتـب العلمية. 

ح بداية المبتـدي )تحقيق طلال يوسـف(. دار إحياء  ي بكـر بـن عبدالجليـل )د.ت.(. الهدايـة شرر ، عليي بـن أبي� ي
المرغينـا�ني

. ي العربي� اث  الترر

ابن منظور، محمد بن مُُكرم بن عليي )1414هـ(. لسان العرب )ط3(. دار صادر. 

ابـن مـودود، عبداللـه بـن محمـود بـن مـودود )1937(. الاختيار لتعليـل المختـار )عليها تعليقـات الشـيخ محمود أبو 
 . ي دقيقـه(. مطبعـة الحلبي�

ي حنيفـة )وضـع حواشـيه وخـرّّج  ابـن نجيـم، زيـن الديـن بـن إبراهيـم )1999(. الأأشـباه والنظائــر على مذهـب أبي�
ات(. دار الكتـب العلميـة.  أحاديثـه الشـيخ زكريـا عـمرير

اث  الهـروي، محمـد بـن أحمـد بـن الأأزهـري )2001(. تهذيـب اللغـة )تحقيـق محمـد عـوض مرعـب(. دار إحيـاء الترر
. ي العربي�

 . «. دار المعراج للنشرر ة العقىبى «ذخرير ي
ن النسا�ئي ح سنن� الولوي، محمد بن عليي بن آدم )1996(. شرر
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية

al-qurʾānu  al-karīmu

albābirtiyyu  muḥammadu  bnu  muḥammadi  bni  maḥmūdin  (1970).  ʾakmalu  al-
dīni  al‘ināyatu  sharḥu  alhidāyati  dāru  alfikri

albukhāriyyu  ‘ubadāilu‘zyz  bnu  ʾaḥmada(   d.t   .).kashfu  alʾasrāri  sharḥi  uṣūli  
albazwadiyyi  dāru  alkitābi  alʾislāmiyyi

al-taftāzāniyyu  sa‘du  al-dīni  mas‘ūdu  bnu  ‘umara(  d.t  .).sharḥu  al-talwīḥi  ‘alā  al-
tawḍīḥi  maktabatu  ṣubayḥin

aljurjāniyyu  ‘aliyyu  bnu  muḥammadi  bni  ‘aliyyin  (1988).  al-ta‘rīfāti  dāru  al-kutubi  
al-‘ilmiyyati

al-jaṣṣāṣu  ʾaḥmadu  bnu  ‘aliyyin  ʾabū  bakrin  (1994).  ʾaḥkāmi  al-qurʾāni(  taḥqīqu 
‘abbadilslām  muḥammadi  shāhīni  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

al-jaṣṣāṣu  ʾaḥmadu  bnu  ‘aliyyin  ʾabū  bakrin  (1994).  al-fuṣūli  fī  al-ʾuṣūli(   t2.)  
wizāratu  al-ʾāwqāfi  al-kawaytī#ta

abnu  al-ḥajjāji  muslimun  (1955).  ṣaḥīḥu  muslimin(  taḥqīqu muḥammadi  fuʾuādi 
‘bdālbāqī  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al-‘arabiyyi

abnu  ḥajarin  ʾ aḥmadu  bnu  ‘aliyyin  ʾ abū  alfaḍli1379(  h  .)fatḥu  albārī  sharḥu  ṣaḥīḥi  
albukhāriyyi  dāru  alma‘rifati

abnu  ḥanbalin  ʾaḥmadu  (2001).  almusnadi(   taḥqīqu shu‘aybin  al-ʾurnuʾūṭi  wa  
‘ādilin  murshidin  waʾākharūna  muʾuassasatu  al-risālati

al-dabūsiyyu  ‘bdālilh  bnu  ‘umara  bni  ‘īsā  (2001).  taqwīmu  alʾadillati  fī  uṣūli  alfiqhi  
(taḥqīqu khalīli  almaysi  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

riḍan  muḥammadun  rashīdu  bnu  ‘aliyyi  bni  muḥammadin  (1990).  tafsīri  al-qurʾāni  
al-ḥakīmi(  tafsīri al-manāri  al-hayʾiatu  almiṣriyyatu  al-‘āmmatu  lil-kitābi

al-sarakhsiyyu  muḥammadu  bnu  ʾ aḥmada(  d.t  .).uṣūli  al-sarakhsiyyi  dāru  alma‘rifati

al-sarakhsiyyu  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  (1993).  al-mbswṭ  dāru  alma‘rifati

al-sighnāqiyyu  ḥusāmu  al-dīni  ḥusaynin  (2001).  alkāfī  sharḥu  albazdawiyyi  
(taḥqīqu fakhri  al-dīni  sayyidu  muḥammadin  qānitin  maktabatu  al-rushdi  lil-
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nashri  wa-l-tawzī‘i

al-samarqandiyyu  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  (1994).  tuḥfati  alfuqahāʾi(  t2  .)dāru  
alkutubi  al‘ilmiyyati

abnu  sīdah  ‘aliyyu  bnu  ʾismā‘īla  al-mursiyyu  (2000).  al-muḥkamu  wa-l-muḥīṭi  
alʾa‘ẓami(   taḥqīqu‘  abdi  al-ḥamīdi  hindāwiyyin  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

al-shāshiyyu  ʾ aḥmadu  bnu  muḥammadi  bni  ʾ isḥāqa  (1982).  uṣūli  al-shāshiyyi  dāru  
al-kitābi  al‘arabiyyi

ṣāliḥun  muḥammadu  ʾadībin  (1993).  tafsīru  al-nuṣūṣi  fī  al-fiqhi  al-ʾislāmiyyi(  t4.)  
almaktabu  al-ʾislāmiyyu

ʾabū  ‘ubaydin  alqāsimu  bnu  sallāmin  alharawiyyu  (1984).  gharību  alḥadīthi  
(almuḥaqqiqu al-duktūru  ḥusaynu  muḥammadi  muḥammadi  sharafin  alhayʾiatu  
al‘āmmatu  lishaʾiawni  almaṭābi‘i  al-ʾāmīriyyati

al‘ayniyyu  ʾabū  muḥammadin  maḥmūdu  bnu  ʾaḥmada  (2008).  nakhbu  alʾafkāri  
fī  sharḥi  ma‘ānī  alʾāthāri(  taḥqīqu ʾabū  tamīmin  yāsiru  bnu  ʾibrāhīma  wizāratu  
alʾawqāfi

al-‘ayniyyu  ʾabū  muḥammadin  maḥmūdu  bnu  ʾaḥmada  (2000).  al-bināyati  sharḥu  
alhidāyati  dāru  al-kutubi  al-‘ilmiyyati

abnu  fārisin  ʾaḥmadu  bnu  zakariyyā  al-qazwīniyyu  (1979).  mu‘jami  maqāyīsi  al-
lughati(  taḥqīqu‘ abbadilslām  muḥammadin  hārūna  dāru  al-fikri

alqudūriyyu  ʾ aḥmadu  bnu  muḥammadi  bni  ʾ aḥmada  bni  ja‘farin  (1997).  mukhtaṣari  
alqudūriyyi  fī  alfiqhi  alḥanafiyyi(   taḥqīqu kāmilin  ‘aīʾaḍa  dāru  alkutubi  al-
‘ilmiyyati

alqarāfiyyu  ʾaḥmadu  bnu  ʾidrīsa  shihābu  al-dīni  (1995).  nafāʾisu  alʾuṣūli  fī  sharḥi  
almaḥṣūli(   taḥqīqu‘  ādili  ʾaḥmada  ‘abdi  almawjūdi  wa  ‘aliyyi  muḥammadi  
mu‘awwaḍin  maktabatu  nizārin  muṣṭafā  albāzi

alqurṭubiyyu  ʾabū  ‘bdālilh  muḥammadu  bnu  ʾaḥmada  (1964).  aljāmi‘u  liʾaḥkāmi  
alqurʾāni(  tafsīri alqurṭubiyyi(  taḥqīqu ʾaḥmada  albardūniyyi  wibrāhīma  aṭfīsh  ṭ 
dāru  alkutubi  almiṣriyyati

alkāsāniyyu  ‘alāʾu  al-dīni  mas‘ūdu  bnu  ʾ aḥmada  (1986).  badāʾi‘u  al-ṣanāʾi‘i  fī  tartībi  
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al-sharāʾi‘i(  t  .)2ـdāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

abnu  kathīrin  ʾabū  alfidāʾi  asmā‘īlu  bnu  ‘umara  (1998).  tafsīri  alqurʾāni  al‘aẓīmi  
(taḥqīqu‘ ubadāalimlk  bni  ‘abdālilh  al-dahīshi  ṭ  dāru  khaḍirin  lil-ṭibā‘ati  wa-l-
nashri

al-māturīdiyyu  muḥammadu  bnu  muḥammadi  bni  maḥmūdin  (2005).  tafsīru  al-
māturīdiyyi(  taʾawīlātu ʾahli  al-sunnati(  taḥqīqu majdī  bāsalūma  dāru  alkutubi  
al-‘ilmiyyati

almāwardiyyu  ʾabū  alḥasani  ‘aliyyu  bnu  muḥammadi  bni  muḥammadin(  d.t.).  
tafsīru  almāwardiyyi  al-nukati  wa-l-‘uyūni(  taḥqīqu al-sayyidi  abni  ‘abduālmqṣūdi 
bni  ‘ubdālrḥym  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

almarghīnāniyyu  ‘aliyyu  bnu  ʾabī  bakri  bni  ‘ubdiljilyl(   d.t   .).alhidāyatu  sharḥu  
bidāyati  almubtadī(   taḥqīqu ṭalāla  yūsufa  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

abnu  manẓūrin  muḥammadu  bnu  mukrami  bni  ‘aliyyin1414(  h  .)ــlisānu  al‘arabi  
(t3  .)dāru  ṣādirin

abnu  mawdūdin  ‘bdālilh  bnu  maḥmūdi  bni  mawdūdin  (1937).  aliākhtīāri  lita‘līli  
al-mukhtāri‘(   alayhā ta‘līqātu  al-shaykhi  maḥmūdin  ʾabū  daqīqah  maṭba‘atu 
al-ḥalabiyyi

abnu  nujaymin  zaynu  al-dīni  bnu  ʾibrāhīma  (1999).  alʾashbāhu  wa-l-nẓāʾir  ‘alā  
madhhabi  ʾ abī  ḥanīfata(  waḍa‘a ḥawāshiyahu  wakharraja  ʾ aḥādīthahu  al-shaykhu  
zakariyyā  ‘amīrātu  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

alharawiyyu  muḥammadi  bni  ʾaḥmada  bni  alʾazhariyyi  (2001).  tahdhību  al-lughati  
(taḥqīqu muḥammadi  ‘awaḍi  mar‘abin  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

alwalwiyyu  muḥammadu  bnu  ‘aliyyi  bni  ādama  (1996).  sharḥi  sunani  al-
nasāʾiyydhakhīratu  al-‘uqbā  dāru  al-mi‘rāji  lil-nashri
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The Ambiguous (Al Mujmal) in Hanafi Jurisprudence 
and its Impact on the Interpretation of Legal Texts and 

their Rulings: The Case of Usury as a Model

Somaya Ahmed Freijat(1)

Abstract: 

This study addresses the meaning of al-Mujmal (the ambiguous) in Hanafi 
jurisprudence and its impact on the jurisprudential branches related to usury as 
a model for the term al-Mujmal in their tradition. It emphasizes that reaching a 
legal ruling requires a precise understanding of the intended meaning that the 
legislator aimed to convey through the words used in formulating legal texts. 
The clarity or ambiguity of these words has a significant and unavoidable 
effect on the interpretation and understanding of the legal texts by jurists. 
This impact is particularly evident in how scholars derive legal rulings and 
their efforts to reach judicial decisions. The study aims to illustrate the extent 
of the influence that the categorization of ambiguity in Hanafi jurisprudence 
has on rulings related to usury.

Keywords: Aggregate, Usury, Impact of aggregate, Hanafi school of 
jurisprudence, Principles of jurisprudence.
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